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 داءــــــــــــالإه
 الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

 الحمد لله على نعمة العلم التي وهبنا إياها لتجعل لنا ثمرة بهذا العمل المتواضع الذي أهديه إلى:

بر من كانت دعما لي طيلة مشوار دراستي وحياتي لتكون بمثابة النور الذي يضيء طريقي لأصل به إلى 

 الأمان أمي الحبيبة حورية أطال الله عمرها.

 إلى النعمة التي وهبها الله لي وكان سندي كلما احتجت إليه نصفي الثاني زوجي الغالي خالد ربي يخليه ليا

 إلى ذوي القلوب الصافية والغامرة بالمحبة والرحمة والجود والعطاء "أبي محمد، خالي عبد العزيز، أمي لويزة".

 الأعزاء عزيزي ونور عيني أسامة، والدراجي وأيوب إلى اخوتي

 إلى كل العائلة والأقارب

 إلى كل زميلاتي في الدراسة

 إلى جميع الأساتذة اللذين رافقوني طوال مشواري الدراسي

 إلى الجميع أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع



 

 

 رـــــــــر وتقديــــــــــشك

الذي لم  عيساوي الحسينأتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف    

يبخل علينا بارشاداته وتوجيهاته السديدة كما أشكر جميع الأساتذة 

وأعضاء لجنة النقاش الموقرين على ما تكبدوه من عناء في قراءة رسالتي 

 المتواضعة واغنائها باقتراحاتهم القيمة

 د في اتمام هذا البحثوإلى كل من ساهم من قريب أو بعي
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  مقدمة:

شؤونه لأجهزة متعددة  إسنادإن السیر العادي لدوالیب الحیاة الیومیة للمجتمع یتطلب 

تتمثل هذه الأجهزة و مرافق مختلفة تتولى تنظیم وضبط مصالحه حسب التقسیم الهیكلي لها و 

هي التي أقرها الدستور السلطة التنفیذیة و في السلطات الثلاث التي تقوم علیها الدولة 

السلطة القضائیة حیث تستقل كل سلطة في عملها عن الأخرى فأساس و السلطة التشریعیة و 

قامة العدل في من أهمها الالتزام بإو الوفاء بالتزاماتها الدستوریة، و استمراریتها هو قیام الدولة 

ممتلكاتهم، ذلك أن واجب الدولة لا یقتصر على تقریر و حمایة أفراده في أرواحهم و المجتمع 

إنما یتجاوز و حقوق الأشخاص في قوانینها فحسب، التي یكون مصدرها السلطة التشریعیة، 

التطبیق عن طریق سلطة قضائیة تخضع هي بدورها و ذلك إلى إعطاء هذه الحقوق الفعالیة 

  یادة القانون.لس

مهام حساسة تقتضي الدقة و التي یطلق علیها بجهاز العدالة الذي یتمتع بأدوار و   

منه و یعطل السیر العادي للحیاة فیه، و التنظیم، فوقوع جریمة ما یضر بمصالح المجتمع و 

مرتكب الجریمة سواء كانت الجریمة و یترتب على وقوعها نشوء رابطة قانونیة بین الدولة 

بالتالي متى نشأ عن الجریمة و على حق خالص للفرد، و لى حق خالص للدولة أاعتداء ع

ضرر یمس بالمصلحة العامة، فإنه ینشأ عنها حتما حقا للدولة في تقریر العقاب لذلك عمد 

المشرع الجزائري كبقیة المشرعین إلى تقسیم مرفق العدالة إلى أجهزة مستقلة عن بعضها،  

بتحریكها حسب الأصل من سلطة  ،خلالها الدعوى العمومیةفنظمها في شكل سلطات تمر 

انتهاء بسلطة الحكم إلى غایة الحصول على حكم و مباشرتها في سلطة التحقیق و  ،الاتهام

  بات حائز لقوة الشيء المقضي فیه.

لأن الدولة هي التي تباشر حق المجتمع في ملاحقة مرتكب الجریمة معاقبته عن و   

التعرف على مرتكبها، فإنها لا تستطیع و ملابسات ارتكابها و  طریق فتح بحث حول ظروف
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اتخاذ إجراءات المتابعة و أن تلجأ إلى التنفیذ المباشر للعقوبة المنصوص علیها في قوانینها، 

توجیه الاتهام إلیهم لجهاز قضائي و بهذا أوكلت أمر ملاحقة المجرمین و ملاحقة المجرمین و 

یف النیابة العامة بأنها جهاز قضائي جنائي، أنیط به یمكن تعر و یسمى "النیابة العامة" 

قانون الإجراءات  29مباشرتها امام القضاء الجنائي فتنص المادة و تحریك الدعوى العمومیة 

تطالب بتطبیق القانون"، و الجزائیة "تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع 

هذا الحق و الدولة في العقاب في مواجهة المتهم فهدف النیابة العامة یكمن في إقرار سلطة 

  لا یمكن تقریره إلا بواسطة حكم قضائي.

تبیانا لأصل نشوء "نظام النیابة العامة" فیتضارب الأمر بین رأیین فرأي یحاول و   

رأي یرى أن نظام النیابة العامة تمت ولادته في فرنسا و إرجاعه إلى القانون الروماني القدیم، 

 1303مارس  23قرن الرابع عشر میلادي عندما قام الملك "فیلیب لوبل" بتاریخ مع بدایة ال

فرض علیهم حلف یمین رجال و بإصدار أمر كلف فیه نواب الملك بمباشرة العمل القضائي 

  القضاء.

تطورها، إلا أن الذي أعطى للنیابة و مهما اختلفت الآراء حول أصل النیابة العامة و   

قانون تحقیق الجنایات و میز بها حالیا في النظام الحدیث هالعامة الخصائص التي تت

المكملة له حیث منذ أن صدر هذا القانون و القوانین المعدلة و  1808الفرنسي الصادر سنة 

أصبح قضاة النیابة العامة یسمون بالقضاء الواقف، إلى جانب قضاة الحكم الذین یطلق 

ة العامة التي یتمتع بها أعضاؤها في من خصائص النیابو 1علیهم مصطلح القضاء الجالس

  مجال عملهم تجدها تشتمل على خاصیتین أساسیتین هما:

  وحدة النیابة العامة في العمل، حریة النیابة العامة في العمل.  

                                                             
علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،  1

  .6-5 ص، 2010الطبعة الثانیة، 
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تعني وحدة النیابة العامة أنها تتركز اختصاصات النیابة العامة في ید النائب العام و   

مباشرتها بنفسه، و من صلاحیاته تحریك الدعوى العمومیة و على مستوى كل مجلس قضائي 

یتفرع على و بواسطة أحد مرؤوسیه من أعضاء النیابة العامة على مستوى المجلس، و أ

الرقابة و خاصیة الوحدة خاصیتین هما التبعیة التدریجیة التي یكون للرئیس سلطة الإشراف 

  إجرائیا على مرؤوسیه.و إداریا أ

نیابة العامة وحدة لا تتجزأ لأن أعضاؤها یشكلون هیئة واحدة فهم عدم التجزئة فالو   

  1یمكنهم الحلول محل بعض في كافة الأعمال المسندة إلیهم.و یكملون بعضهم البعض 

تعني حریة النیابة العامة في العمل أن یكون جهازها یتمتع بقدر كبیر من الحریة و   

القوانین و المطالبة بتطبیق قانون العقوبات و ام في أداء عمله، لتمكینه من القیام بوظیفة الاته

  خصائص هي:  3بالتالي یتفرع على خاصیة الحریة و المكملة له، 

 استقلالیة النیابة العامة. -

 عدم رد أعضاء النیابة العامة. -

 عدم مسؤولیة أعضاء النیابة العامة. -

فیه و علیه یتكون جهاز النیابة العامة من مجموعة من القضاة، یعتبر كل عضو   

المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  2عضوا في سلك القضاء، طبقا لنص المادة 

، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، فتقرر تلك المادة أن سلك القضاء 2004سبتمبر  06

للمحاكم التابعة للنظام و المجلس القضائیة و النیابة للمحكمة العلیا و یشمل قضاة الحكم 

                                                             
عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، الطبعة الرابعة،  1

  .81- 77- 76،ص 2013



 
4 

 

یعینون بمرسوم رئاسي من رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح من وزیر و  القضائي العادي

  1من القانون العضوي أعلاه). 3العدل (المادة 

یمثل النیابة العامة لدى المحكمة العلیا نائب عام، یعاونه  فعلى مستوى المحكمة العلیا: .1

العلیا أیة سلطة لیس للنائب العام لدى المحكمة و في ذلك عدد من أعضاء النیابة العامة، 

 رئاسیة على النائب العام على مستوى المجلس القضائي.

یوجد بمقر كل مجلس قضائي نائب عام یمثل النیابة  على مستوى المجالس القضائیة:و  .2

العامة لدى المجلس القضائي باعتباره رئیسا لها یعاونه في مهامه نائب عام مساعد أول 

 2قانون الإجراءات الجزائیة). 34عدة نواب عامین مساعدین (المادة و 

یمثل وكیل الجمهوریة النیابة لدى المحاكم یساعده في مهامه  على مستوى المحاكم:و  .3

قانون الإجراءات  35أكثر، حسب نص المادة (و وكیل الجمهوریة مساعد واحد أ

 الجزائیة).

  باعتبار أن وكیل الجمهوریة یمثل النائب العام على مستوى المحكمة.و   

یعتبر القاعدة الأولى التي تقوم علیها النیابة العامة من خلال الدور الذي یلعبه و فه  

ضمانا لحق و الاتهام خلال كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة، و في وظیفة المتابعة 

حق الجاني في محاكمة عادلة من جهة ثانیة، كرس المشرع و المجتمع في العقاب من جهة، 

سلطة و قضاء الجنائي، حین اعتبر النیابة العامة سلطة ادعاء أمبدأ الفصل بین سلطات ال

  الحكم مع وجوب التعاون بینهم.و قائمة بذاتها إلى جانب سلطتي التحقیق و اتهام مستقلة 

منه وضعت بذلك قواعد إجرائیة تحدد الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة من و   

ي تمكنه من ممارسة مهامه في كل مرحلة، الصلاحیات التو خلال منحه العدید من السلطات 

                                                             
  للتفصیل أكثر في الخصائص راجع عبد االله أوهابیة. 59 -83المرجع نفسه، ص  1
  قانون الإجراءات الجزائیة. 35-34راجع المادة  2
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یتخذ فیها وكیل الجمهوریة الإجراءات التي یراها ضروریة في الدعوى العمومیة بدایة من و 

إن كان بعض الجهات الأخرى و مرحلة التحریك التي یبرز فیها وكیل الجمهوریة كجهة اتهام 

ل في مباشرة الدعوى العمومیة الحق في تحریك الدعوى العمومیة، أما المرحلة الثانیة فتتمث

ما یمیز هذه و الحكم إلى غایة صدور حكم قضائي نهائي، و استعمالها أمام جهة التحقیق و 

المرحلة تفرد النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة وحدها دون أن یشاركها طرف آخر في 

الحكم، فیتخذ و تحقیق سلطة مباشرة، ذلك أنها تقوم بحشد الأدلة لتدعیم اتهامه امام جهتي ال

إن كان في ذلك خصما شریفا یمثل الحارس العام و بذلك مركز الخصم في الدعوى العمومیة، 

  الحریات.و للحقوق 

ملاحقة المجرمین و علیه فمن الوضوح أن وكیل الجمهوریة بات یتولى مهمة المتابعة و   

ل فیها بحكم نهائي على مستوى المحكمة بدایة من تحریك الدعوى العمومیة إلى غایة الفص

منه كان لوكیل الجمهوریة في تحقیق هذا الهدف أن مكنه المشرع الجزائري على و بات، و 

التحقیق، اختصاصات و غرار من التشریعات التي تتبنى نظام الفصل بین سلطتي الاتهام 

عدیدة یتحلى بها أثناء ممارسته لوظیفته فعلى غرار الاختصاصات الإداریة التي یقوم بها 

التي تحمل الطابع الإداري، فإنه یتمتع باختصاصات و كیل الجمهوریة في مجال عمله و 

قضائیة عدیدة یمارسها على مرحلتین في الدعوى العمومیة مرحلة "تحریك الدعوى العمومیة" 

استعمال الدعوى العمومیة" یقدر فیها الإجراءات القانونیة الواجب اتباعها و مرحلة "مباشرة و 

تأدیة اختصاصاته القضائیة على و التي ینتج عنها تطبیقه السلیم للقانون و في كل مرحلة، 

أكمل وجه، أضف إلى ذلك فإنه في مجال دراستنا الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة 

لذلك فإن أهمیة دراسة هذا الموضوع تتجلى في و سنتطرق إلى دوره في القضایا المدنیة 

الإجرائیة للدور الذي یقوم به وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة و إعطاء القیمة القانونیة 

مباشرتها و إقامة الدعوى العمومیة و رفع و فعالا في تحریك و بحیث أنه یعتبر عنصرا رئیسیا 

و یجب أن لا یستهان به أو یحتل مركزا مهما في جهاز النیابة العامة، و استعمالها، فهو 
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ه بصفة عامة لأن كل إجراء یتخذه یكون قد دخل به إلى ما یقوم بو الإغفال عن ما یقدمه أ

تحقیق العدالة، بالإضافة إلى و التي تؤدي إلى تطبیق القانون و صمیم اختصاصاته القضائیة 

الدارسین خاصة أولئك الذین یهتمون بدراسة موضوع الدعوى و جعله محل اهتمام الباحثین 

  ة.العمومیة كمحور أساسي لقانون الإجراءات الجزائی

علیه فإن دراسة موضوع الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة لا یتأتى إلا و   

  بالوقوف على مختلف الجوانب التي یلزم البحث عنها من خلال الإشكالیة التالیة:

ما هي حدود سلطته في و ما مدى الاختصاصات القضائیة الموكلة لوكیل الجمهوریة   

  ذلك؟

  تساؤلات: یتفرع على هذه الإشكالیة عدةو   

خلال كل مرحلة و هل یملك وكیل الجمهوریة سلطة واسعة لتوظیفها حسب كل حالة   

من مراحل الدعوى العمومیة أم له سلطة مقیدة لا یرقى بها إلى درجة معینة من الوصول 

  إلى تحقیق العدالة؟

هل الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة تقید الاختصاصات الممنوحة و   

  المحاكمة أم لا؟و خرى على مستوى التحقیق للأعضاء الأ

  الحكم؟و هل یملك وكیل الجمهوریة حق التدخل في وظیفتي التحقیق   

  هل یختلف دوره في القضایا الجزائیة عن دوره في القضایا المدنیة؟و   

مركزه و لعل أسباب اختیار موضوع الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة هو   

یة التي یكون فیها كخصم للمتهم نیابة عن المجتمع في اقتضاء الحساس في الدعوى العموم

التحري و ملاحقة خصمه و یتولى أمر متابعة و من جهة ثانیة فهو حقه في العقاب من جهة، 
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ما توصلنا إلیه من خلال البحث عن هذه و هو عنه في كل مرحلة من مراحل الدعوى، 

  الاختصاصات التي نتعرض لها عند الدخول في الموضوع.

عند قیامي بالبحث في موضوع الاختصاصات القضائیة و ما تجدر الإشارة إلیه أنه و   

و بالرغم من ضخامة الاختصاصات الموكلة إلى هذا العضو لوكیل الجمهوریة رأیت أنه 

لا نعلم لماذا و المراجع، و الحساس في النیابة العامة، إلا أنه لم یأخذ حقه كاملا من الكتب 

الجمهوریة، حیث أن القلیل من المراجع تتكلم عن الاختصاصات  وكیلو هذا الإهمال لعض

المراجع تتناول موضوع النیابة العامة بشكل و بتعبیر أصح فنجد معظم الكتب و القضائیة، أ

الأول على مستوى و خاصة العضو لا تختص بالتفصیل عن اختصاصات أعضائها و عام، 

  وكیل الجمهوریة.و هو المحكمة، ألا 

معرفة طبیعة الاختصاصات القضائیة الموكلة و من الدراسة هو مرجلهذا هدفي ال  

الصلاحیات و كذا السلطات و التي یستعملها خلال مسار الدعوى العمومیة و لوكیل الجمهوریة 

التي تساعده من الاستمرار في عمله من مرحلة إلى مرحلة أخرى من طرف و الممنوحة له 

كذا معرفة و القوانین الأخرى، و جراءات الجزائیة، المشرع التي تقتضي ضرورة تطبیق قانون الإ

  دوره في القضاء المدني.

قانون العقوبات و لأن دراستي لهذا الموضوع تعتمد على قانون الإجراءات الجزائیة و   

أن تخلله المنهج المقارن في و المنهج التحلیلي، و أساسا فإن المنهج الذي اعتمدته عموما ه

  رورة إعمال المنهج المقارن فیها.بعض الجوانب التي ارتأینا ض

التساؤلات الفرعیة و الخطة التي اتعبتها في محاولة الإجابة عن الإشكالیة المطروحة و   

هي تقسیم موضوع الدراسة إلى فصلین نتطرق في الفصل الأول إلى الاختصاصات 

  القضائیة لوكیل الجمهوریة بالنسبة لتحریك الدعوى العمومیة خلال مرحلة الاتهام.

  حیث نقف على دراسة مبحثین:
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عوى العمومیة المبحث الأول: الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة بالنسبة لتحریك الد

  .خلال مرحلة الاتهام

المبحث الثاني: سلطة وكیل الجمهوریة في اجراءات المتابعة القضائیة في الجنایات المتلبس 

  لجنح المتلبس بها. مام المحكمة في ااجزاء الامتثال الفوري أو بها 

أما الفصل الثاني فندرس فیه الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة بالنسبة لمباشرة 

  نقسم هذا الفصل إلى مبحثین:و المحاكمة و الدعوى العمومیة خلال مرحلتي التحقیق 

  المبحث الأول: الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة في مرحلة التحقیق الابتدائي.

  الثاني: الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة في مرحلة المحاكمة. المبحث

 



  

 الفصل الأول
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة بالنسبة 

 لتحریك الدعوى العمومیة خلال مرحلة الاتهام
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الأول: الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة بالنسبة لتحریك الدعوى العمومیة  الفصل

  خلال مرحلة الاتهام

ترفع و بعد نشوئها فإنها تتحرك أو تنشأ الدعوى العمومیة منذ وقت ارتكاب الجریمة، 

  الحكم.و باتخاذ أي إجراء أمام إحدى جهات التحقیق أ

الأهمیة القانونیة لتحریك الدعوى العمومیة تكمن في أن القضاء لا ینظر فیها من و   

  الفصل فیها.و من ثم كان في حاجة إلى عمل تدفع به إلیه فیتاح له النظر و تلقاء نفسه، 

 -ممثلة في وكیل الجمهوریة–قد جعل المشرع سلطة الاتهام في ید النیابة العامة و   

معاقبته، فإلیه یعود و ع في ممارسة حقه في الكشف عن الجاني باعتبارها مفوضة عن المجتم

هذا ما نصت و مراعاة تطبیق القانون و تحریك الدعوى العمومیة حفاظا على حقوق الأفراد 

علیه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة "الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها 

  لمعهود إلیهم بمقتضى القانون".الموظفون او یباشرها رجال القضاء أو 

فوكیل الجمهوریة وحده الذي یقدر ملائمة تحریك الدعوى العمومیة ضد المتهم من   

  عدمه.

اختصاصه القضائي إلى المطالبة بتوقیع العقاب على و فإذا انتهت أعمالا لسلطته   

ا إذا انتهى إلى المتهم فإنه یقوم بتحریك الدعوى العمومیة باتخاذ أول إجراء من إجراءاتها أم

التغاضي عن توقیع ذلك العقاب فإنه یقوم بإصدار أمر بحفظ الأوراق إذا رأى في ذلك 

  1في أهمیتها على مصلحته في إنزال العقاب بالمتهم.و مصلحة للمجتمع تعل

إلا أنه في بعض الأحوال الجرائم لا یستطیع وكیل الجمهوریة تحریك الدعوى   

الاستثناء و هو إذن من المضرور من الجریمة و طلب أو كوى أالعمومیة إلى بموجب تقدیم ش

  الوارد على مبدأ الملائمة.

                                                             
الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، بحث لنیل شهاد الماجستیر في  علاء الدین معافة: القبود 1

  .7القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ص 
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كما خول المشرع لوكیل الجمهوریة سلطات واسعة تمكنه من ممارسة اختصاصات   

الجنحة بصدد اتخاذه و قضائیة بحیث ینفرد بها عند قیام حالة من حالات التلبس بالجنایة أ

القضائیة بشأنها ففي حالة التلبس بالنیابة یمارس اختصاصه فیها وفقا إجراءات المتابعة 

  للمواد.

في حالة التلبس بالجنحة فوكیل الجمهوریة هنا یطبق إجراءات الامتثال الفوري أمام و   

  ما سنتطرق إلیه حیث تناولت في هذا الفصل مبحثین:و هو المحكمة 

في تحریك الدعوى العمومیة خلال  المبحث الأول: السلطات القضائیة لوكیل الجمهوریة

  مرحلة الاتهام.

لمتلبس  المبحث الثاني: سلطة وكیل الجمهوریة في إجراءات المتابعة القضائیة في الجنایات

  إجراء الامتثال الفوري أمام المحكمة في الجنح المتلبس بها.و بها 
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الأول: اختصاصات وكیل الجمهوریة في تحریك الدعوى العمومیة خلال مرحلة  المبحث

  الاتهام

فإن الاختصاص الأساسي للنیابة العامة باعتبارها  36-29-1تطبیقا لأحكام المواد 

وظیفة الاتهام بوجه عام ابتداء بقیامها و طرفا أصیلا في تشكیل الهیئات القضائیة الجزائیة ه

وكیلة عن المجتمع في و ذلك باعتبارها ممثلة الدولة و مباشرتها و بتحریك الدعوى العمومیة 

  اقتضاء حق العقاب.

من قانون الإجراءات الجزائریة "تباشر النیابة العامة الدعوى   29لذلك تنص المادة و   

تحریك و هي تمثل أمام كل جهة قضائیة" و قانون، تطالب بتطبیق الو العمومیة باسم المجتمع 

الإجراء الذي ینقل الدعوى من حال السكون التي كانت علیها عند  "و الدعوى العمومیة ه

  1نشأتها إلى حال الحركة بأن یدخلها في حوزة السلطات المختصة باتخاذ إجراءاتها التالیة".

ریك الدعوى العمومیة الفعال في تحو الحساس و یعتبر وكیل الجمهوریة العض  

القضایا التي تصل إلیه عن طریق و ومباشرتها، لذا خول له القانون التصرف في الملفات 

ذلك وفقا و تلك التي یحركها تلقائیا و البلاغات أو عن طریق الشكاوى و الضبطیة القضائیة أ

له  من قانون الإجراءات الجزائیة، بالإضافة إلى هذا لقد حدد 36-29-1لأحكام المواد 

سلطات تقدیریة واسعة لوكیل الجمهوریة عملا بمبدأ الملائمة وفقا و القانون اختصاصات 

من قانون الإجراءات الجزائیة، المتممة  36تنص المادة و من نفس القانون  36-35للمواد 

  على أنه: 0215بالقانون رقم 

  2یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي:  

                                                             
، الطبعة عبد االله أوهایبة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر 1

  .65، ص 2013الرابعة، سنة 
بوحجة نصیرة، سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  2

  .38الجنائي جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ص 
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له جمیع و أعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة و إدارة نشاط ضباط  -

 الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیة.و السلطات 

 مراقبة تدابیر التوقیف للنظر. -

كلما رأى ذلك و أشهر،  3زیارة أماكن التوقیف للنظر مرة واحدة على الأقل كل  -

 ضروریا.

التحري عن الجرائم المتعلقة و مة للبحث الأمر باتخاذ الإجراءات اللاز  ومباشرة أ -

 1بالقانون الجزائي.

یخطر الجهات القضائیة و یقرر ما یتخذ بشأنها و البلاغات و الشكاوى و تلقي المحاضر  -

یأمر بحفظها بمقرر قابلا دائما  والمحاكمة للنظر فیها أ والمختصة بالتحقیق أ

یمكنه و في أقرب الآجال الضحیة إذا كان معروفا  ویعلم به الشاكي و/أو للمراجعة 

 أیضا أن یقرر إجراء الوساطة بشأنها.

مجاله بدرجة عضوها في سلم هیكلة و النیابة العامة  ویتحدد نطاق اختصاص عضو   

فیها بحسب  والنوعیة لكل عضو هدمها، فتتفاوت الاختصاصات الإقلیمیة  والنیابة العامة أ

مجموع و تفاوت درجته فالنائب العام مثلا یمثل النیابة العامة على مستوى المجلس القضائي 

المحاكم التابعة له، حیث یشرف على مجموع أعضاء النیابة العامة على مستوى ذلك 

المجلس في جمیع القضایا الجزائیة، مهما كان نوعها، فیباشر كل من النائب العام المساعد 

كلاء الجمهوریة، وكلاء الجمهوریة المساعدین، وظیفة و النواب العامین المساعدین،  الأول،

یحتل و النوعي تحت إشراف النائب العام، و الاتهام في حدود الاختصاص الإقلیمي و المتابعة 

وكیل الجمهوریة باعتباره أحد مساعدي النائب العام على مستوى المحكمة مركزا مهما في 

مة، بحیث یهتبر نقطة انطلاق لوظیفة الاتهام بوجه عام، فیمارسها وفقا جهاز النیابة العا

  2من قانون الإجراءات الجزائیة. 29- 1لأحكام المادتین 

                                                             
  من قانون إجراءات الجزائیة المعدل والمتمم. 36راجع المادة  1
  .67- 66عبد االله أوهابیة، المرجع نفسه، ص  2
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مساعدوه یتحدد بنطاق المحكمة التي یباشرون في و علیه فإن اختصاصه الإقلیمي و   

الجزائیة الاختصاص من قانون الإجراءات  37قد حددت المادة و نطاق إقلیمها اختصاصهم، 

بمحل إقامة أحد الأشخاص و الإقلیمي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة  والمحلي أ

بالإمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء  والمشتبه في مساهمتهم فیها أ

  1حصل القبض لسبب آخر. ولو الأشخاص حتى 

یتخذ جمیع الإجراءات الأولیة و یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي بلاغات المواطنین و   

أحد ضباط الشرطة القضائیة لاتخاذ هذه  وذلك بتكلیف قاضي التحقیق أو التحري و للبحث 

الإجراءات، فلوكیل الجمهوریة دور مهم خلال مرحلة الاستدلالات فعمله یغطي كل مراحل 

مكلفا و ة ثانیة مشاركا في إدارتها من جهو ذلك باعتباره طرفا فیها من جهة و الدعوى الجنائیة 

هذا ما جعل المشرع بمنحه  سلطات واسعة جدا و بعبء اثبات الجریمة من جهة ثالثة، 

 وتستغرق كل مراحل الدعوى الجنائیة حیث تبدأ من یوم اقتراف الجریمة لغایة تنفیذ الحكم، أ

بمعنى آخر تمتد صلاحیات وكیل الجمهوریة من انطلاق الدعوى الجنائیة لغایة الفصل فیها 

 58-56ثم تنفیذها فدور وكیل الجمهوریة في مرحلة الاستدلالات بظهر من نصوص المواد 

  من قانون الإجراءات الجزائیة.

فإنه  1فقرة  12بالإضافة إلى الإشراف على عمل الضبطیة القضائیة حسب المادة   

لى أن تجدر الإشارة هنا إو یدیر بنفسه هذه المرحلة التي تدعى بمرحلة التحقیق التمهیدي 

سلطات وكیل الجمهوریة على الضبطیة القضائیة لیست سلطة إداریة تمارس على 

إنما هي اختصاصات قضائیة تنصب على الأعمال التي و مسارهم الوظیفي و الأشخاص 

أثناء تكلیفهم بمهام قضائیة حیث و التحري و یقومون بها عند مباشرتهم لإجراءات البحث 

ما و هو وكیل الجمهوریة في الرقابة على أعمالهم  یخضعون في مباشرتها لإدارة وسلطة

  سنتطرق إلیه.

                                                             
، 2012محمد خریط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، الطبعة السادسة،  1

  .20ص 
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بذلك تبدأ المرحلة و بعد إتمام هذه المرحلة تحال المحاضر على وكیل الجمهوریة، و   

هذه المرحلة هي من صمیم عمل وكیل الجمهوریة لأنها تمثل و هي مرحلة الاتهام و الثانیة 

هنا و الذي بموجبه سیعرف مصیرها إما بالحفظ و الفصل المهم في حیاة الدعوى الجنائیة 

  1مؤقتا لأن الدلیل غیر متكامل. ولو تنتهي الدعوى الجنائیة 

المخالفات إذا و أما تحریك الدعوى العمومیة عن طریق إحالتها إلى محكمة الجنح و   

إما إحالتها إلى قاضي التحقیق عن و المخالفة البسیطة و كانت الجرائم تحت وصف الجنحة 

الجنایات، فلوكیل و یكون في الجنح المتشعبة و طلب افتتاحي لإجراء التحقیق طریق 

من عدم و تحریك الدعوى العمومیة و الجمهوریة هنا سلطة الملائمة في تقدیر متابعة 

تحریكها، غیر أن هذه السلطة مستثناة بقیود بحیث أنها لیست سلطة مطلقة في ید وكیل 

تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم التي  الجمهوریة حیث أوجب علیه المشرع عدم

ما یطلق علیه بمصطلح القیود الواردة على حریة و هو إذن  وأما طلب أو تتطلب تقدیم شكوى 

  النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة.

  مطالب: 3لهذا تقتضي دراسة هذا المبحث تقسیمه إلى   

الإشراف علیها فیما یخص الدعوى و التحري و المطلب الأول: إدارة مرحلة البحث   

  العمومیة.

المطلب الثاني: السلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة في التصرف في الدعوى   

  العمومیة.

  المطلب الثالث: القیود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة.  

  

                                                             
، 2003مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  1

  .368-367ص 
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  فیما یخص الدعوى العمومیةعلیها  الإشرافو التحري و المطلب الأول: إدارة مرحلة البحث 

یتولى وكیل الجمهوریة إدارة و من قانون الإجراءات الجزائیة " 12/2تنص المادة   

یشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس و الضبط القضائي 

من قانون  36تنص المادة و ذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس" و قضائي، 

أعوان الشرطة و الإجراءات الجزائیة "یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: إدارة نشاط ضبط 

الصلاحیات المرتبطة بصفته و له جمیع السلطات و القضائیة في دائرة الاختصاص المحكمة، 

لتحري او الأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث  وضابط الشرطة القضائیة مباشرة أ

مكرر  18تنص المادة و عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي، مراقبة تدابیر التوقیف للنظر" 

"یتولى وكیل الجمهوریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضباط الشرطة  3و 2في فقرتیها 

علیه و القضائیة العاملین بدائرة اختصاص المحكمة، یؤخذ التنقیط في الحسبان عند الترقیة"، 

تحت إشراف النائب و یمارس وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي على مستوى المحكمة 

"یمسك النائب العام ملفا  1مكرر/ 18العام على مستوى المجلس القضائي فتنص المادة 

فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص 

  من هذا القانون". 208ما المادة ذلك مع مراعاة أحكو المجلس القضائي 

تبدوا مظاهر تبعیة أعوان الشرطة القضائیة للنیابة العامة في الواجبات التي یفرضها و   

فیما أجازه لوكیل الجمهوریة من و الأعوان من جهة و القانون على أعضائها من الضباط 

  . 1سلطات علیهم من جهة أخرىو حیات صلا
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  الفرع الأول: واجبات الضابط تجاه وكیل الجمهوریة

یقرر قانون الإجراءات الجزائیة مجموعة من الواجبات على عاتق ضابط الشرطة   

من  36قبل تناولها نشیر لما سبق قوله من أن حكم المادة و القضائیة تجاه وكیل الجمهوریة، 

من جهاز الضبطیة  ویسمح لوكیل الجمهوریة بأن یأمر أي عضقانون الإجراءات الجزائیة 

القضائیة للقیام بأي إجراء یراه لازما، فتنص "یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: إدارة نشاط 

له جمیع السلطات و أعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، و ضباط 

الأمر باتخاذ جمیع  ومباشرة أالصلاحیات المرتبطة بصفته ضابط الشرطة القضائیة، و 

علیه یمكن إبراز بعض و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون و الإجراءات اللازمة للبحث 

  الإشراف:و من مظاهر الإدارة  وتبدالتي و الواجبات 

أن القانون یلزم ضابط الشرطة القضائیة بوجوب إخطار وكیل الجمهوریة فورا بما  .1

موافاة وكیل الجمهوریة و تحریر محاضر بما یقوم به و یصل إلى علمه من جرائم، 

مصحوبة بنسخة منها یؤشر علیها الضابط بمطابقتها لأصول و بأصولها موقعا علیها 

 من قانون الاجراءات الجزائیة. 18المحاضر طبقا للمادة 

الانتقال بسرعة لمكان الحادث و إخطار وكیل الجمهوریة بالجریمة المتلبس بها  .2

من قانون الإجراءات  42التحریات اللازمة طبقا للمادة و خاذ الإجراءات اتو لمعاینته، 

 الجزائیة.

لا یجوز له تمدیده في و كل توقیف للنظر یراه ضروریا إبلاغ وكیل الجمهوریة ب .3

 الأحوال التي یجوز فیها إلا بناء على إذن من وكیل الجمهوریة.

الجمهوریة لمكان الحادث، یرفع الضابط یده عن مباشرة تحریاته بمجرد حضور وكیل  .4

من قانون  56الذي یتولى مباشرتها بنفسه ما لم یرى تكلیفه بذلك فتنص المادة 

الإجراءات الجزائیة "ترفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن التحقیق بوصول وكیل 

یقوم وكیل الجمهوریة بإتمام جمیع أعمال الضبط و الجمهوریة لمكان الحادث، 
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ا في هذا الفصل، كما یسوغ له أن یكلف كل ضابط القضائي المنصوص علیه

 رطة القضائیة بمتابعة الإجراءات". للش

وجوب تطبیق ضابط الشرطة القضائیة لأمر وكیل الجمهوریة بإجراء الفحص الطبي  .5

 110إلا اعتبر مرتكبا للجریمة المنصوص علیها في المادة و للموقوف تحت النظر 

 ات.من قانون العقوب 2مكرر في فقرتها 

الإذن بالتفتیش الذي یصدره وكیل الجمهوریة لضباط الشرطة القضائیة للدخول  .6

ما یلیها و  41تفتیشها في الجرائم المتلبس بها المنصوص علیها في المادة و للمساكن 

من قانون الإجراءات الجزائیة، طبقا  44من قانون الإجراءات الجزائیة طبقا للمادة 

الإذن الذي یصدره الضابط للقیام بعملیة و الجزائیة  من قانون الإجراءات 44للمادة 

التسرب طبقا للمادة و التقاط الصور و تسجیل الأصوات و الاعتراض على المراسلات 

 ما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة.و  5مكرر  65

رغم تبعیة أعضاء الشرطة القضائیة لتبعیة مزدوجة لجهازین مختلفین الجهاز  .7

النیابة العامة ممثلة في وكیل و في سلكه الأصلي  والعض الأصلي الذي یتبعه

یلقي على النائب في الجهاز القضائي، فإن قانون الإجراءات الجزائیة و الجمهوریة 

طلبها في  والتعلیمات أو عاتق ضابط الشرطة القضائیة واجب عدم تلقي الأوامر 

عمله بتلك الصفة إلا من الجهة القضائیة المختصة فتنص المادة الثانیة من المادة 

تنفیذ الإنابات القضائیة لا یجوز لضابط الشرطة و من "عند مباشرة التحقیقات  17

ذلك و تعلیمات إلا من الجهة القضائیة التي یتبعونها  وتلقي أوامر أ والقضائیة طلب أ

 ".28مادة مع مراعاة أحكام ال

لا یملك أعضاء جهاز الضبطیة القضائیة سلطة في التصرف في نتائج بحثهم  .8

تحریاتهم التي تتضمنها المحاضر التي یحررونها بمناسبة ذلك، إذ أنه بمجرد انتهاء و 

تحریر المحضر، یجب علیه موافاة وكیل و ضابط الشرطة القضائیة من عمله 

 1خیر ما یراه لازما بشأنه.هذا الأ المحضر لیتخذو الجمهوریة بالملف 
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الرقابة علیه حیث یخضع رجال و كما تجدر الإشارة بخصوص تبعیة الضبط القضائي   

الدرك و الشرطة القضائیة لتبعیة مزدوجة فهم یخضعون لرؤسائهم المباشرة في الشرطة 

یخضعون من جهة أخرى في مباشرة مهامهم في الضبطیة و مصالح الأمن العسكري، و 

ذلك لازدواجیة الصفة لأعضاء و رقابة غرفة الاتهام و إشراف النیابة العامة و القضائیة لإدارة 

"یتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي  13/2الشرطة القضائیة، فتنص المادة 

ذلك تحت و صاص كل مجلس قضائي، یشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختو 

من قانون الإجراءات الجزائیة "یقوم وكیل الجمهوریة  36تنص المادة و رقابة غرفة الاتهام" 

  بما یأتي:

له جمیع و أعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة و إدارة نشاط ضباط   

ر باتخاذ جمیع الأمو الصلاحیات المرتبطة بصفته ضابط الشرطة القضائیة أو السلطات 

 20تنص المادة و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي" و الإجراءات اللازمة للبحث 

من قانون الإجراءات الجزائیة "یقوم أعوان الضبط القضائي اللذین لیست لهم صفة ضابط 

ررة في یثبتون الجرائم المقو الشرطة القضائیة بمعاونة الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم 

قانون العقوبات ممتثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون إلیها 

  1ومات الكاشفة عن مرتكبي الجرائم"یقومون بجمع كافة المعلو 

  الفرع الثاني: سلطات وكیل الجمهوریة على الشرطة القضائیة

جهاز الضبطیة و ئیة یخول وكیل الجمهوریة سلطات على ضباط الشرطة القضا  

  وا فیها مظاهر تبیعة أعضاء هذا الجهاز في الآتي:القضائیة، تبد

الدرك  وتكلیف طبیب لفحص الموقوف للنظر لدى الضبطیة القضائیة من الشرطة أ .1

بناء على  والوطني، سواء تم هذا التكلیف بالفحص من تلقاء نفس وكیل الجمهوریة أ

 قانون الإجراءات الجزائیة). 52/4مادة طلب أحد أفراد عائلة الموقوف للنظر (ال
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توقیع وكیل الجمهوریة دوریا على السجل الذي یمسكه ضابط الشرطة القضائیة في  .2

الذي تذكر فیه البیانات الخاصة بالتوقیف للنظر كسماع و الدرك  ومراكز الشرطة أ

جب على قانون الإجراءات الجزائیة) "ی 52أسبابه "المادة و توقیفه و امتناعه  وأقواله أ

یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة  وكل ضابط للشرطة القضائیة أ

 والساعة اللذین أطلق سراحه فیهما أو الیوم و فترات الراحة التي تخللت ذلك و استجوابه 

یجب أن یدون على هامش هذا المحضر إما توقیع و قدم إلى القاضي المختص، 

كما یجب أن تذكر في هذا البیان الأسباب یشار فیه إلى امتناعه،  وصاحب الشأن أ

 التي استدعت توقیف الشخص تحت النظر".

یجب على الضابط تقدیم السجل الخاص، الذي یمسك في كل مركز من مراكز  .3

لكل جهات الرقابة في كل وقت تطلبه، لأن و الدرك لوكیل الجمهوریة  والشرطة أ

 1مكرر/ 110التقدیم (المادة  القانون یجرم امتناع ضابط الشرطة القضائیة عن هذا

 قانون العقوبات).

النظر و توجیه وكیل الجمهوریة ما یراه ضروریا من تعلیمات لضابط الشرطة القضائیة  .4

 فیما یمكن اتخاذه من إجراءات بشأن كل واقعة معروضة علیه.

تنقیطهم مع أخذ هذا التنقیط و تقییم وكیل الجمهوریة لعمل أعوان الشرطة القضائیة  .5

"یتولى وكیل  3و 2مكرر في فقرتیها  18الاعتبار في ترقیتهم، فتنص المادة  بعین

الجمهوریة تحت سلطة النائب العام، تنقیط ضباط الشرطة القضائیة العاملین بدائرة 

 اختصاص المحكمة" "یؤخذ التنقیط في الحسبان عند كل ترقیة".

لذي یجریه الضباط التحري او سلطة وكیل الجمهوریة في التصرف في نتائج البحث  .6

رفعها بحسب الأحوال طبقا للمادة  وبتحریك الدعوى أ وأعوانهم في حفظ الأوراق أو 

قانون الإجراءات الجزائیة "یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: تلقي المحاضر  36

یخطر الجهات القضائیة المختصة و یقرر ما یتخذ بشأنها و البلاغات و الشكاوي و 
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یعلم و یأمر بحفظها بمقرر یكون قابلا للمراجعة  ولنظر فیها أالمحاكمة ل وبالتحقیق أ

 1ة إذا كان معروفا في أقرب الآجل".الضحی وبه الشاكي أ

  الفرع الثالث: في رقابة وكیل الجمهوریة لعملیة التوقیف للنظر

من قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة الحق  51لقد خولت المادة   

لضرورة التحقیق التمهیدي  وله ضروریا في مجرى استدلالاته أ وشخص یبدفي توقیف أي 

ساعة، إلا أنها ألزمته بأن یطلع وكیل الجمهوریة بعملیة التوقیف هذه حال  48حجزه لمدة و 

إجرائها فإذا ما قامت ضده دلائل قویة متماسكة من شأنها التدلیل على اتهامه فیتعین علیه 

  وریة قبل انقضاء المهلة.أن یقتاده إلى وكیل الجمه

قانون الإجراءات الجزائي قد خولت لوكیل الجمهوریة سلطة مراقبة  36أن المادة و   

على الأقل و كلما رأى أي ضرورة لذلك زیارة أماكن التوقیف للنظر و تدابیر التوقیف للنشر 

  قبل انقضاء المهلة.

فإذا تمت عملیة التوقیف هذه وجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرر محضر   

یوم توقیفه و كذا الأسباب التي دفعت إلى توقیفه، ساعة و باستجوابه یضمنه مدة استجوابه 

  یوم تقدیمه إلى وكیل الجمهوریة.و كذا ساعة و 

سجل كذا الو یراقب وكیل الجمهوریة عملیة التوقیف من خلال هذه المحاضر و   

الدرك، فهذه الوثائق تثبت فیها  والخاص بالتوقیف للنظر الذي تمسكه مصالح الشرطة أ

كذا ساعة تقدیم المشتبه فیه و ساعة القیام بالتوقیف وصفة الذي قام بالتوقیف و الزامیا تاریخ 

إلى النیابة، كما یجوز له مراقبة هذا السجل في أي وقت یراه، فإذا ما ظهر له انتهاك 

                                                             
  .  300عبد االله أوهایبیة ، المرجع السابق ، ص  -  1



22 
 

القضائیة من أجل التوقیف المتعلقة بآجل التوقیف للنظر، تابع ضابط الشرطة الآجال 

  1التعسفي.

إذا دعت مقتضیات التحقیق التمهیدي ضابط الشرطة القضائیة إلى أن یوقف للنظر و   

ساعة فلا یتم ذلك إلا بعد حصوله على إذن كتابي من وكیل  48شخصیا لمدة تزید على 

تفحص ملف التحقیق، إلا إذا رأى وكیل و استجوابه و ه فیه أمامه الجمهوریة بعد تقدیم المشتب

الجمهوریة عدم لزوم تقدیمه أمامه فحینئذ یكون الإذن الكتابي الصادر منه بتمدید التوقیف 

للنظر مسبب، فإذا ما وصلت مهلة التمدید هذه للإنقضاء وجب تقدیمه أمام وكیل الجمهوریة 

یراقب كذلك وكیل الجمهوریة صحة مهلة التمدید من خلال السجل و إلا عد توقیفه تعسفیا و 

أقوال المشتبه فیه، كما تمتد رقابته فیها إذا كان و كذا محضرا التحقیق التمهیدي و المعد لذلك 

له و تم احترام حقوق المشتبه فیه الموقوف من ضرورة عرضه على طبیب قبل تقدیمه إلیه 

لة المحجوز أن ینتدب طبیبا لفحصه في أیة لحظة بطلب من عائ وكذلك من تلقاء نفسه أ

  كانت من مواعید توقیفه للنظر.

إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة فإنه یمكن تمدید المدة الأصلیة للتوقیف و   

) مرات إذا تعلق 3ثلاثة (و ) 2للنظر بإذن كتابي من وكیل الجمهوریة المختص مرتین (

الجرائم المتعلقة و جرائم تبییض الأموال و الحدود الوطنیة  الأمر بالجریمة المنظمة عبر

) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة 5خمس (و بالتشریع الخاص بالصرف 

قانون الإجراءات الجزائیة) أما إذا تعلق الأمر بجرائم  65من المادة  3تخریبیة (الفقرة  وأ

من القانون  34) مرات بموجب المادة 3نظر ثلاث (المخدرات فإنه یمكن تمدید التوقیف لل

  2المؤثرات العقلیة.و المتعلق بالوقایة من المخدرات  25/12/2004المؤرخ في  18-04رقم 

  

                                                             
  . 32ص  محمد حزیط ، المرجع السابق ،  -  1

  2 33-  32، ص المرجع نفسه -  
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  یة في التصرف في الدعوى العمومیةالمطلب الثاني: السلطة التقدیریة لوكیل الجمهور 

هي مرحلة الاستدلال یتجمع لدى النیابة العامة كم و بعد الانتهاء من التحقیق الأولي   

من المعلومات تشكل مجموعة من العناصر اللازمة لتحریك الدعوى الجزائیة ضد المتهم 

أحیانا الأدلة التي و ة عن كمیة من الدلائل هذه العناصر التي هي عبار و بارتكاب الجریمة 

  12ملائمة تحریك الدعوى الجزائیة. على أساسها تقدیر مدىو ضوئها  يیمكن للنیابة العامة ف

تحظى و تنفرد بكل هذه الاختصاصات من جهة و لما كانت النیابة العامة تتمیز   

بمركز قانوني ممیز في الدعوى من جهة أخرى، فإن المشرع منحها سلطة واسعة في تقدیر 

 تقیدها بذلك بتحقیق المصلحةو عدم تحریكها  ومدى ملائمة تحریك الدعوى العمومیة أ

  3العامة.

في محاضر الضبطیة  فالأصل أن النیابة العامة هي التي تختص وحدها بالتصرف  

طلب فتح  وإلى المحكمة أ القضائیة بتقریرها إما حفظ الأوراق وإما إحالة الدعوة مباشرة

تحقیق فیها، غیر أنه یجوز للمتضرر من الجریمة أن یحرك الدعوى العمومیة بتقدیم شكوى 

  4أمام قاضي التحقیق المختص.مع ادعاء مدني 

من هذا المنطلق نقول أن حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة فیه و   

  مبدأین) هما: ویتنازعه مفهومان (أ

یفرض عن النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة عن كل جریمة و  شرعیة المتابعة: .1

من و لا یجوز التنازل عنها بعد تحریكها و یتم نبأ وقوعها بصرف النظر عن جسامتها، 

 تصدر فیها حكما".و ثم فإن الجهة التي أحیلت إلیه القضیة تستمر في نظرها 

                                                             

. 186،ص 2005الطبعة الأولى ،سنة  التوزیع ،عمان،الجزائیة ، دار النشر و   محمد سعید نمور ، أصول   الإجراءات  1  
  .82ص  المرجع السابق،بوحجة نصیرة  2
  .54، ص 1999بغدادي جیلالي، التحقیق دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة  3
  .82بارش سلیمان، شرح المرجع السابق ،صفحة  4
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النیابة العامة  وإن شرعیة المتابعة تترتب علیها أخطار، لأن عض المتابعة: ملائمة .2

ها یرى نفسه مجبرا على تحریك الدعوى العمومیة بشأن قضایا تافهة یكون العقاب علی

 ضار أكثر منه نافعا.

دد بالتالي استقلاله لذلك هیتو یلة في ید الجشعین سالنیابة و  ویمكن أن یصبح عضو   

هذا ما ثبته و النیابة العامة تقدیم مدى ملائمة اتخاذ الإجراءات في أیة قضیة  ویجوز لعض

من  36أكده بنص المادة و المشرع كأصل عام في مباشرة الاتهام من طرف وكیل الجمهوریة 

  3.قانون الإجراءات الجزائیة

  یقرر ما یتخذ بشأنها".و البلاغات و الشكاوى و "یتلقى وكیل الجمهوریة المحاضر 

النیابة العامة الحریة في تحریك الدعوى  ووعلیه فطبقا لمبدأ ملائمة المتابعة فإن لعض  

  1في حفظها.و العمومیة 

التي تعد من نتائج نظام و ویتضح تصرف وكیل الجمهوریة في المحاضر في أمرین   

  الملائمة:

ذلك بإحالة الدعوى إلى محكمة و واصلة السیر في الدعوى العمومیة م والأول: ه  

بإحالتها إلى  ومخالفة أ والمخالفات إذا كان الفعل المكون للجریمة یشكل جنحة أو الجنح 

التحقیق إذا  بإحالتها إلى قاضي ومخالفة أ وقاضي التحقیق إذا كان للجریمة یشكل جنحة أ

  ذلك عن طریق طلب افتتاحي لإجراء التحقیق.و كان الفعل المنسوب للواقعة یشكل جنایة 

ر وكیل الجمهوریة أمر بحفظ أوراق القضیة، دعدم السیر في الدعوى فیص والثاني: ه  

بناء على هذا فنتناول و ما سنتناوله في مرحلة المحاكمة، و هو كما له أن یقرر إجراء الوساطة 

الفرع الثالث القیود الواردة على و الفرع الثاني تحریك الدعوى العمومیة و لفرع الأول الحفظ في ا

  سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة.

                                                             
  .83-82بارش سلیمان، المرجع نفسه، ص  1
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  الفرع الأول: الأمر بحفظ الأوراق

إذا تبین لوكیل الجمهوریة من محاضر جمع الاستدلالات أنه لا محل لإقامة الدعوى   

العمومیة فإنه یتصرف فیها بالحفظ أي یأمر بحفظها، لذلك عرف بعض الفقهاء القرار 

بالحفظ بأنه أمر إداري تصدره النیابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام 

الأمر بالحفظ الذي یتخذه وكیل الجمهوریة و ن یحوز حجیة ضدها محكمة الموضوع بغیر أ

القرار بأن لا وجه للمتابعة الذي یصدره قاضي  وأحد مساعدیه یختلف عن الأمر أ وأ

مقرر قضائي لا  والذي هو غرفة الاتهام حسب الأحوال بعد إجراء تحقیق ابتدائي  والتحقیق أ

  1إداري.

القضاء على أن أمر الحفظ لیس سلطة تقدیریة مطلقة لرجال النیابة و قد استقر الفقه و   

، فإذا رأى وكیل 2موضوعیة لتبریر الحفظ وإنما لا بد من توافر شروط سواء قانونیة أو 

الجمهوریة كسلطة اتهام ألا محل للسیر في الدعوى فیكون ذلك لعدة أسباب لم یحددها 

الحفظ لأسباب و منها الحفظ لأسباب قانونیة  -ائیةالمشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجز 

  أسباب الحفظ هي:و  3الحفظ الراجع لسلطة الملائمة التي یملكها وكیل الجمهوریةو موضوعیة 

  أولا: الأسباب القانونیة للحفظ

قد تتوافر القضیة على أسباب قانونیة یكون لها تأثیرا على أمر النیابة العامة   

  هذه الأسباب هي:و یترتب علیها حفظ القضیة و بخصوص الدعوى العمومیة 

یعني بعدم الجریمة تلك الأحوال التي تتبین للنیابة العامة فیها عدم  الحفظ لعدم الجریمة:  .أ 

 وجود سبب من أسباب الإباحة: وثبوت أركان الجریمة أ

                                                             
  .54بغدادي جیلالي، المرجع نفسه، ص  1
  .159صفحة  بارش سلیمان، المرجع السابق، 2
  .363المرجع السابق، ص  مروك نصر الدین، 3
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إن منطق القضاء مبني على مبادئ  حفظ الأوراق لعدم ثبوت أركان الجریمة: .1

لا یكون هذا إلا بصون سیادة القانون، الذي یفرض على النیابة و المساواة و الشرعیة 

العامة الحرص على التطبیق الصحیح لنصوص التشریع الجزائي سواء في شقه 

من نص الدستور  47الإجرائي، حیث ینص المشرع الجزائري بالمادة  والموضوعي أ

طبقا و الات المحددة بالقانون، یحتجز إلا في الح ولا یوقف أو على أنه: "لا یتابع أحد 

 للأشكال التي نص علیها".

امتناعه  ومنه لا یمكن لسلطة الاتهام ملاحقة شخص جزائیا، لم تثبت في سلوكه أو 

"الأركان القانونیة المشترطة بنص القانون الجزائي لكي نقول أنه مشتبه فیه، لأن مبدأ 

شكوى تفید ارتكاب  ومحضر أ وأ البراءة الذي یتمتع به أي فرد لا یزعزع بمجرد بلاغ

من غیر و عناصر التجریم، و التحقق من توافر أركان و التثبیت الشخص للجریمة، دون 

 تدبیر من بغیر قانون. ولا عقوبة أو هذا فلا جریمة 

تصنف أسباب الإباحة من ضمن  عدم الجریمة لوجود سبب من أسباب الإباحة: .2

حالات عدم الجریمة التي تؤسس علیها النیابة العامة كسبب قانوني لإصدارها مقرر 

حفظ الأوراق حیث تعبر هذه الأسباب عن أحوال معینة تظهر فیها كل أركان 

عناصره التي یشترطها القانون لثبوت الركن و الجریمة من نشاط مادي بكل أشكاله 

مع كل هذه الوقائع تكون الأفعال و ثبوت عناصر الركن المعنوي كذلك و المادي، 

 مباحة لا تجریم فیها.

یتحمل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجزائیة عن سلوكاته إذا قام  الحفظ لعدم المسؤولیة:  .ب 

العدول عنها، فلا تحرك الدعوى  وأ إتیانهافي  ،الاختیار رمدرك، حو عاقل  وهو به 

، مدفوعا بقوة لا بفي حالة اضطرا وهو لفعل الإجرامي العمومیة ضد شخص ارتكب ا

منه و فاقد للعقل بسبب الجنون،  وناقص للإدراك لصغر سنه، أ وسبیل له من تجنبها أ

 تنتفي المسؤولیة الجزائیة عن المصاب بأحد هذه العوارض.
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حیث نص المشرع الجزائري عن الأسباب المانعة للمسائلة الجزائیة في القسم العام من 

أورد فیها ثلاث حالات تنتفي فیها و  49-48-47قانون العقوبات في كل من المواد 

صغیر و المضطر و المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي فنص على حالة المجنون 

 1السن.

النیابة العامة الدعوى العمومیة إذا توافر مانع من موانع قد تحفظ  الحفظ لامتناع العقاب:

  العقاب في المتهم كزواج الخاطف بالمخطوفة زواجا شرعیا المنصوص علیها
 
  

إبلاغ المتهم السلطات بجمعیات المنصوص و من قانون العقوبات أ 326في المادة    .ج 

 2من قانون العقوبات. 179علیها في المادة 

قید المشرع سلطة الاتهام بموجب  تحریك الدعوى العمومیة:الحفظ لوجود قید یمنع   .د 

تلقیها شكوى مقدمة من المضرور إذا كانت الجریمة من الجرائم التي یتطلب القانون 

لم وإذا شكوى و تحریك الدعوى العمومیة فیها وجوب حصول النیابة العامة على طلب أ

یسبق تقدیمها فإنه لا یجوز  تم التنازل عنهاو لم تقدم الشكوى أو الإذن و یصدر الطلب أ

مثال ذلك حالة جنایات و للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة إلا بعد رفع القید عنها، 

إلى  161جنح متعهدي تموین الجیش الوطني الشعبي المنصوص علیها في المواد من و 

في الزنا المنصوص علیهما و جریمتي ترك الأسرة و من قانون العقوبات الجزائري،  164

 3من قانون العقوبات الجزائري. 339و 330المادتین 

إذا كانت الدعوى العمومیة قد انقضت بأحد أسباب  الحفظ لانقضاء الدعوى العمومیة:  .ه 

من ثم تصدر النیابة العامة أمر و الانقضاء فلا یكون هناك مبرر لتحریكها من جدید 

                                                             
قسمیة أسامة أنوار، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الجنائي  1

  .28- 25- 24جامعة خیضر بسكرة كلیة الحقوق، ص 

  .134رجع السابق، ص بارش سلیمان، الم 2
  .135علي شملال المرجع السابق، ص  3
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الفصل فیها بحكم حاز لقوة بحفظ أوراق القضیة كأن تكون الدعوى تتعلق بجریمة تم 

 1تكون الجریمة قد وقعت في وقت تقادم. والشيء المقضي فیه، أ

  ثانیا: الأسباب الموضوعیة للحفظ

هي أسباب غیر قانونیة تقدر النیابة العامة استنادا علیها عدم تحریك الدعوى   

إلى مرحلة هذه الأسباب الموضوعیة تسمح بالعودة و العمومیة بإصدار مقرر حفظ الأوراق، 

التحري متى ظهرت أدلة جدیدة، ذلك أن مقرر الحفظ المبني على أحد هذه الأسباب و البحث 

منه تحریك الدعوى العمومیة و یصدر أصلا حاملا في طیاته إمكانیة مراجعة هذا المقرر 

یمكن أن یستند مقرر الحفظ المبني و أدلة جدیدة عن الواقعة محل البحث، و لظهور عناصر 

عدم صحة  وعدم معرفة الفاعل، أ وموضوعي إما على عدم كفایة الأدلة أعلى سبب 

كلها أسباب مؤقتة تستلزم مراجعة مقرر الحفظ متى ظهرت دلائل جدیدة تكمل و الواقعة 

  2نسبتها للمتهم.و تثبت صحة الواقعة  وؤدي إلى معرفة الفاعل أت والأدلة القائمة أ

ع أن ترفع شكوى ضد مجهول للنیابة العامة، یحدث في الواق الحفظ لعدم معرفة الفاعل:  .أ 

التحري عن مرتكب الجریمة، و یبلغ المجني علیه بالجریمة المتهم بها، إلا أنه بعد البحث و 

بذلك لا تستطیع النیابة العامة أن توجه الاتهام و یرجع البحث عن الجاني بدون جدوى 

ة لإصدار مقرر حفظ بالتاي تصبح النیابة العامة مضطر و لأي شخص لا اشتباه فیه، 

 3أوراق الدعوى المقیدة ضد مجهول استنادا لعدم توصلها لمعرفة الفاعل.

في و عدم وقوع الفعل من الناحیة المادیة،  وه الحفظ لعدم صحة الواقعة المبلغ عنها:  .ب 

حالة ما إذا أشار محضر الاستدلال إلى عدم صحة الواقعة المبلغ عنها، فإنه یجب على 

لا یلجأ إلى الأمر بالحفظ لعدم و مة (وكیل الجمهوریة) أن یتریث النیابة العا وعض

الصحة، إلا إذا تم التحري ثانیة في الموضوع لیصل إلى الحقیقة الدامغة، قبل أن یكون 

                                                             
  .135بارش سلیمان، نفس المرجع السابق، ص   1
  .35قسمیة أسامة، المرجع نفسه، ص  2
  .116، ص 1992مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  3
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على حسن تقدیر أعضاء النیابة العامة كل ذلك یتوقف و قد قرر الحفظ لعدم الصحة، 

الشك إلى الدلیل بناء على شواهد تؤدي سلامة وزنهم للأمور في كل حالة یتطرق فیها و 

 إلى هذا الشك.

 ومن أن الواقعة المبلغ عنها في محضر الاستدلال أ علیه فإنه بعد تأكد النیابة العامةو 

 1الشكوى لم ترتكب أصلا فإنها تصدر قرار بحفظ الملف لعدم صحة التهمة.

إلیه الجریمة المرتكبة والفرض أننا بصدد متهم معین أسندت  الحفظ لعدم كفایة الأدلة:  .ج 

غیر أن أدلة الاسناد غیر كافیة للتدلیل على ارتكابه لها في هذه الحالة تصدر النیابة 

 2العامة أمر بحفظ أوراق القضیة.

یقصد به أن النیابة العامة یجوز لها رغم ثبوت الجریمة و  الحفظ استنادا إلى الملائمة:  .د 

ثبوت نسبتها إلى شخص معین، أن تأمر بحفظ الأوراق نظرا لانعدام التناسب بین و 

أن  والعقوبة المقررة لها، كالأم التي تتسبب بإهمالها في قتل ولدها الصغیر... أو الجریمة 

أن محاكمة المتهم قد تؤذي النظام العام أكثر من  والمجني علیه تصالح مع المتهم أ

یسمى الحفظ لهذا السبب في مصر بالحفظ و عن الجریمة، غض النظر و حفظ الأوراق 

 3لعدم الأهمیة.

  رابعا: أثار الحفظ

النائب العام أن  ولا یقید الأمر بالحفظ النیابة العامة فیستطیع وكیل الجمهوریة أ .1

تحسبا لذلك و یحرك الدعوى العمومیة في أي وقت طالما أنها لم تنقضي و یعدل عنه، 

تعدم، فإذا ظهرت عناصر جدیدة من شأنها اكتمال أركان لا و فإن الأوراق تحفظ 

اسنادها إلى شخص معین جاز للنیابة أن تستخرج الأوراق من الحفظ  والجریمة أ

                                                             
  .78لمرجع السابق، ص علي شملال، نفس ا 1
  .135بارش سلیمان، نفس المرجع السابق، ص  2
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، الطبعة  3

  .198، الجزء الثاني، ص 2008الرابعة، 
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كذلك و لم تظهر مثل هذه العناصر، و لو یجوز لها ذلك و تحرك الدعوى العمومیة، بل و 

 ى المباشرة.فإن الأمر بالحفظ لا یؤثر في حق المضرور من الجریمة تحریك الدعو 

لذلك فلیس له حجیة أمام القضاء و لا یسبب الأمر بالحفظ لأنه لیس قرار قضائیا،  .2

إنما یجوز التظلم منه لمن و لا یجوز الطعن فیه أمام القضاء، و المدني،  والجزائي أ

الوزیر العدل فیتم العدول عنه بناء على أمر أي منهم  وللنائب العام أ وأصدره أ

 توحا حتى انقضاء الدعوى العمومیة.یظل باب التظلم مفو 

الأمر بالحفظ إجراء من إجراءات الاستدلالات یصدر من السلطة المشرفة علیها، فلا  .3

 قطع التقادم في القانون الجزائري.ی

  الفرع الثاني: في تحریك الدعوى العمومیة

الدعوى العمومیة ضروریة لإمكان معاقبة الجاني، فلا عقوبة بغیر دعوى عمومیة،   

ما یسمى بتحریك و هو الحكم  وتبدأ تلك الدعوى بأي إجراء یتخذ أمام إحدى جهات التحقیق أو 

یعد تحریك الدعوى العمومیة، و الدعوى العمومیة، فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها 

یعد تحریكا للدعوى العمومیة طلب وكیل و فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها، 

تكلیف المتهم بالحضور أمام و إجراء التحقیق،  وقاضي التحقیق افتتاح أالجمهوریة من 

  المخالفات من طرف النیابة العامة.و محكمة الجنح 

یطلق تعبیر الخصومة الجزائیة على الدعوى العمومیة إذ حركت ضد شخص معین و 

ذا لم في هذه الحالة تنشأ الخصومة الجزائیة في ذات وقت تحریك الدعوى العمومیة، أما إو 

  یكن هناك متهم بارتكاب الجریمة فإن الخصومة الجزائیة لا تنشأ.

  المتهم. وهو المدعي علیه و النیابة العامة،  وهو للدعوى العمومیة طرفان: المدعي و   

إذا كان المتهم خصما حقیقیا باعتبار أنه یسعى إلى تحقیق مصلحة شخصیة هي و   

ذلك لإقرار سلطة و شف الحقیقة بشأن الجریمة تبرئة ساحته، فإن النیابة العامة تسعى إلى ك

  بغیره من أسباب الانقضاء. وذلك فهي خصم إجرائي أو ببراءته  وفي العقاب بإدانة المتهم أ
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بالتالي فلیس و من المسلم به أن الدعوى العمومیة تخص المجتمع ممثلا في الدولة و   

تتصالح بشأنها مع  وتتصرف فیها أ وللنیابة العامة أن تحرك تلك الدعوى أن تتنازل عنها أ

  المتهم.

استعمالها بوصفها و القاعدة أن النیابة العامة هي المختصة بتحریك الدعوى العمومیة و   

هي في ذلك تمثل المجتمع في ممارسة حقه في الكشف عن فاعل الجریمة و سلطة الاتهام، 

  عقابه.و 

میة في بعض الأحوال فیستلزم لكن القانون یقید سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمو   

طلب، كما یخول محكمة الجنایات حق تحریك الدعوى العمومیة  وإذن أ وصدور شكوى أ

یسمح للمضرور من الجریمة بتحریك الدعوى و بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسات، 

  1یتأسس كطرف مدني.و العمومیة، 

في تعبیر آخر و اتخاذ أول إجراء من إجراءاتها،  وتعرف تحریك الدعوى العمومیة هو   

الإجراء الذي ینقل الدعوى من حال السكون التي كانت علیه عند نشأتها إلى حال  وفه

  الحركة بأن یدخلها في حوزة السلطات المختصة باتخاذ إجراءاتها التالیة.

أ إلى تحریك فإذا قدرت النیابة العامة كفایة الاستدلالات لإدانة المتهم فإنها تلج  

ذلك بطریق التكلیف و المخالفات و الدعوى العمومیة قبله بطرحها مباشرة على محكمة الجنح 

بالحضور أما إذا كانت الوقائع موضوع الاستدلالات لا زالت بحاجة إلى أدلة تحدد مدى 

ما و هو مدى المسؤولیة عنها، فإن النیابة تطلب من قاضي التحقیق افتتاح التحقیق، و ثبوتها، 

  یحتمه القانون.

التكلیف بالحضور إجراء تقوم به النیابة لتطرح  والادعاء المباشر أو بالنسبة للجنایات   

بتبلیغه تدخل و مخالفة  والدعوى العمومیة على المحكمة المختصة إذا كانت الواقعة جنحة أ

                                                             
  من الجزء الأول. .28-27-25أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  1



32 
 

الدعوى في حوزة المحكمة أما طلب افتتاح التحقیق یكون عن طریق طلب افتتاحي أمام 

  اضي التحقیق.ق

  المخالفاتو أولا: التكلیف المباشر بالحضور في مواد الجنح 

التكلیف المباشر بالحضور أحد الطرق الطبیعیة بالنسبة للمخالفات بحیث  یعتبرو   

ترفع الدعوى مباشرة بتكلیف المتهم بالحضور أمام محكمة المخالفات ما لم یطلب وكیل 

  ).66/2الجمهوریة إجراء تحقیق بشأنها (المادة 

في الجنح فالقاعدة هي أن وكیل الجمهوریة یملك الخیار بین الطریقین التكلیف  أما  

طلب إجراء تحقیق ما لم تكن ثمة ظروف خاصة تحول دون رفع و المباشر بالحضور 

  نصوص قانونیة توجب إجراء التحقیق. والدعوى أمام المحكمة، كأن یكون الفاعل مجهولا، أ

یقین غیر قابل للعدول عنه، فلا یجوز أن یطلب وكیل اختیار النیابة العامة أحد الطر و   

في نفس الوقت یرفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنح و الجمهوریة إجراء التحقیق، 

المخالفات دون انتظار انتهاء التحقیق، فقد یؤدي ذلك إلى تعارض قرار الجهتین كما أنه و 

ابة فلا تملك سلوك الطریق بسلوك أحد الطریقین تخرج الدعوى العمومیة من سلطة النی

أخیرا ینطوي هذا العدول على اعتداء على استقلال القضاء في مواجهة النیابة و الآخر، 

  1إدخالها في حوزة القضاء الآخر.و العامة إذ یعني انتزاع الدعوى العمومیة من حوزته 

 الأحكام الخاصة بالتكلیف بالحضور:  .أ 

على أحكام قانون الإجراءات المدنیة بشأن التكلیف بالحضور  439أحالت المادة   

  من قانون  12طبقا للمادة و اللوائح و التبلیغات ما لم توجد نصوص مخالفة في القوانین و 

إجراءات جزائیة فإن التكلیف بالحضور یتعین أن یشتمل  440المادة و الإجراءات المدنیة 

  على البیانات التالیة:

                                                             
  . 200- 199أحمد شوقي الشلقاني، المرجع نفسه، ص    1
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المحكمة التي یعمل و ممثل النیابة)  وسم المدعي وصفته (وكیل الجمهوریة أا .1

 بدائرتها.

من و محل إقامته و صفته، و المسؤول عن الحقوق المدنیة عند اللزوم و اسم المتهم  .2

 سلمه نسخة التكلیف بالحضور.و خاطبه القائم بالتبلیغات 

من اختصاصه بإجراء التكلیف ما یسمح بالتأكد و هو توقیعه و رقمه و اسم القائم بالتبلیغ  .3

 بالحضور.

 زمان تاریخ الجلسة.و مكان و المحكمة التي رفعا أمامها النزاع  .4

الواقعة التي قامت علیها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانون الذي یعاقب علیها  .5

ذلك حتى یتمكن من إعداد و تكلیف المتهم بالحضور لسماع الحكم علیه بشأنها، و 

 دفاعه.

یسمح بالتأكد من مراعاة میعاد و یم التكلیف بالحضور باعتبارها ورقة رسمیة تاریخ تسل .6

 تاریخ انقطاع تقادم الدعوى العمومیة.و التبلیغ 

عشر أیام على الأقل من تاریخ تسلمه إلى الیوم المعین  ومیعاد التكلیف بالحضور ه

بالجزائر فتكون محل إقامة  وإذا لم یكن للشخص المبلغ بالحضور موطن أو للحضور 

شهرین إذا كان یقیم في بلاد أخرى و المغرب  والمهلة شهرا واحدا إذا كان یقیم بتونس أ

 قانون الإجراءات المدنیة). 26(المادة 

بمحتویاته لذلك فإن و یجري التبلیغ عادة بإعلام الخصم المبلغ إلیه فعلا بالتكلیف بالحضور 

بناء على طلب وكیل الجمهوریة أن یسلم التكلیف رجل السلطة العامة  والقائم بالتبلیغات أ

محل  وبالحضور إلى الشخص المطلوب تبلیغه، فإذا استحال ذلك سلم التكلیف في موطنه أ

 إقامته لأحد أقاربه...

مسكن الخصم و لقب و یسلم التكلیف بالحضور ضمن ظرف مغلق لا یحمل غیر اسم و 

 هاتم الجهة القضائیة.و تاریخ التبلیغ مشفوعا بإمضاء الموظف الذي قام به و 
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تلجأ و جوز لوكیل الجمهوریة أن یستبدل بالتكلیف بالحضور إخطارا یسلم بالكیفیة الخاصة، ی

یتضمن هذا الإخطار و كثیر من الجنح و النیابة إلى هذا الإخطار في جرائم المخالفات 

قد استلزم القانون أن و زمان وتاریخ الجلسة و رض منه كمكان البیانات اللازمة لتحقیق الغ

لا یغني هذا الإخطار عن و نص القانون الذي یعاقب علیها، و یذكر به الواقعة محل المتابعة 

 334التكلیف بالحضور إلا إذا تبعه حضور الشخص الموجه إلیه الإخطار بإرادته المادة 

 قانون الإجراءات الجزائیة.

  اءات الأمر الجزائيثانیا: في إجر 

المتمم و ما یلیها من قانون إجراءات الجزائیة المعدل و مكرر  380تنص المادة   

(المتضمن قانون الإجراءات  155-66الذي جاء لتعدیل القانون رقم  02-15بالقانون رقم 

هي و من اختصاص وكیل الجمهوریة  والتي تكونالجزائیة) على إجراءات الأمر الجزائي 

  على محكمة الجنح وفقا لما یلي:الإحالة 

یمكن أن تحال من طرف وكیل الجمهوریة على محكمة الجنح  مكرر: 380المادة   

بالحبس  ووفقا للإجراءات المنصوص علیها في هذا القسم، الجنح المعاقب عنها بغرامة و/أ

  تقل عن سنتین عندما تكون: ولمدة تساوي أ

 هویة مرتكبها معلومة. -

لیس من شأنها و ثابتة على أساس معاینتها المادیة و للمتهم بسیطة  الوقائع المنسوبة -

 أن تثیر مناقشة وجاهیة.

 الوقائع المنسوبة للمتهم الخطورة یرجع أن یتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط. -

على أن لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص علیها  1ذكرت المادة مكرر و   

  في هذا القسم:

 المتهم حدثا.إذا كان  -
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مخالفة أخرى لا تتوفر فیها شروط تطبیق إجراءات  وإذا اقترنت الجنحة بجنحة أ -

 الأمر الجزائي.

 إذا كانت ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاهیة للفصل فیها. -

  

ذا قرر وكیل الجمهوریة اتباع إجراءات الأمر الجزائي یحیل ملف المتابعة مرفقا بطلباته اأما 

حیث یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر ، 2مكرر  380الجنح، المادة إلى محكمة 

  1بعقوبة الغرامة. وجزائي یقضي بالبراءة أ

  ثالثا: تحریك الدعوى العمومیة عن طریق طلب فتح تحقیق

 في مواد الجنایات:  .أ 

تبین لوكیل الجمهوریة أن الواقعة التي دارت بشأنها الاستدلالات جنایة، وجب  إذا  

  1علیها طلب إجراء تحقیق بشأنها.

فلوكیل الجمهوریة أن یقدم طلبا لقاضي التحقیق یطلب فیه فتح تحقیق بشأن وقائع   

النیابة معینة، لأن قاضي التحقیق لا یستطیع مباشرة التحقیق في موضوع ما إلا بطلب من 

یختص و قانون الإجراءات الجزائیة " 38/3العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة فتنص المادة 

قانون  67/1تنص المادة و بالتحقیق في الحادث بناء على طلب من وكیل الجمهوریة..." 

الإجراءات الجزائیة "لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل 

  جنحة متلبس بها". وكان ذلك بصدد جنایة أو لو جراء تحقیق حتى الجمهوریة لإ

غیر معلوم (المادة  ویجوز أن یوجه طلب النیابة العامة ضد شخص معلوم أو   

القاعدة في طلب النیابة العامة بإجراء تحقیق أنه إلزامي في مواد الجنایات عموما و ) 67/2

                                                             
  .200أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  1
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 449ق فیه كجنح الأحداث (المادة الجنح التي یقرر القانون بنصوص خاصة وجوب التحقیو 

  إ ج).

اریة لوكیل الجمهوریة یأما في الجنح الأخرى بوجه عام، فیكون الطلب مسألة اخت  

  1جوازیة في مواد المخالفات.و 

من  66قد أكد المشرع الجزائري على إلزامیة التحقیق في مواد الجنایات في المادة و   

التحقیق وجوبي في مواد  الجنایات، أما في مواد قانون إجراءات الجزائیة التي تقضي بأن: "

  في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة".و المخالفات فیكون اختیاریا... 

قانون الإجراءات الجزائیة المذكورة أعلاه یتضح أن الفقرة  66من قراءة نص المادة و   

ایات حیث لا یمكنها الاتهام الأولى منها، قد جعلت سلطة النیابة العامة مقیدة في مواد الجن

تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا عن طریق احالتها على جهات التحقیق، و في جنایة، 

المخالفات التي تكون فیها النیابة العامة السلطة التقدیریة في و ذلك على خلاف الجنح و 

  على جهات التحقیق. وإحالتها على المحكمة أ

بذلك فإننا نرى، أن المشرع الجزائري قد أخضع موضوع تحریك الدعوى العمومیة في و   

مواد الجنایات لمبدأ الشرعیة، الذي یحتم على النیابة العامة أن تبادر بتحریك الدعوى 

ل شبهة الجنایة، عن طریق طلب فتح علیها تحمالعمومیة إذا كانت الواقعة المعروضة 

شرع، أخضع موضوع تحریك الدعوى العمومیة في الجنح تحقیق فیها في حین، أي الم

  المخالفات لمبدأ الملائمة الذي یخول النیابة العامة سلطة التقدیر في الإحالة.و 

یتجلى اختصاص وكیل الجمهوریة في مواد الجنایات، من خلال ما نصت علیه و   

وكیل الجمهوریة، إصدار قانون الإجراءات الجزائیة، التي تجیز ل 58الفقرة الأولى من المادة، 

به في مساهمته في جنایة متلبس بها، إذا لم یكن قاضي التحقیق قد بلغ تأمر إحضار المش

بتلك الجنایة، كما یظهر سلطة وكیل الجمهوریة من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة 

                                                             
  .319عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص  1
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بحضور المذكورة التي تخول له سلطة استجواب الشخص المقدم إیه في الجنایة المتلبس بها 

إن حضر من تلقاء نفسه مرفقا بمحام استجوبه وكیل الجمهوریة بحضور و محامیه إن وجد، 

  1تعتبر هذه الحالة مستثناة من القاعدة الأولى.و ذلك المحامي 

 بعض الموظفین:و حالة الجرائم المرتكبة من طرف أعضاء   .ب 

 وشكاوي أ وإذا رأت النیابة العامة أن الجرائم المحالة إلیها عن طریق محاضر أ  

من الموظفین اللذین اشترط و أحد أعضاء الحكومة أ وبلاغات تفید أن مرتكب الجریمة ه

المشرع بصدد متابعتهم جزائیا اتخاذ إجراءات خاصة، فلا یمكن لها أن تحیل الدعوى 

إن كانت و العمومیة في هذه الحالة عن طریق التكلیف بالحضور للمحكمة المختصة حتى 

من قانون  573، حیث نص المشرع الجزائري في المادة 2نها جنحةالجرائم مكیفة بأ

اء الحكومة ضالإجراءات الجزائیة، على إلزامیة التحقیق في الجرائم المرتكبة من طرف أع

جعل الاتهام فیها من طرف وكیل الجمهوریة لا یكون إلا عن طریق و بعض الموظفین، و 

  باتباع إجراءات خاصة.و  تحریك الدعوى العمومیة أمام جهات تحقیق محددة

تعتبر من الجرائم التي یكون فیها وكیل الجمهوریة ملزم بتحریك الدعوى العمومیة و   

  باتباع إجراءات خاصة تلك الجرائم المرتكبة من الفئات التالیة:و أمام جهات التحقیق محدد 

من قانون الإجراءات  573كانت الفقرة الأولى من المادة  جرائم أعضاء الحكومة: .1

من أعضاء اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر  والجزائیة لا تجیز اتهام عض

الجنحة التي عسى أن یرتكبها إلا بناء  ومن أعضاء الحكومة بالجنایة أو الوطني أ

المجلس  عن طریق تحقیق یجریه أحد قضاةو على ترخیص كتابي من وزیر العدل 

بعد الأخذ بمبدأ تعدد الأحزاب و بطلب من النائب العام، و یعین من قبل الرئیس الأول 

إلغاء البعض الآخر بالقانون و  575و 574و 573وقع تعدیل بعض أحكام المواد 

                                                             
  .107-106علي شملال، المرجع السابق، ص  1
قسمیة أسامة أنور، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مذكر ماستر في القانون الجنائي جامعة محمد  2

  .51، ص 2014/2015خیضر بسكرة، كلیة الحقوق سنة 
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فأصبح أعضاء اللجنة المركزیة  لحزب  18/08/1990 1المؤرخ في  24-90رقم 

امتیاز قضائي مثلهم مثل اعضاء الأحزاب  جبهة التحریر الوطني لا یتمتعون بأي

 573المواطنین، أما أعضاء الحكومة فأصبحوا خاضعین لأحكام المادة و الأخرى 

جنحة إلا عن طریق تحقیق یقوم  والتي بمقتضاها لا یمكن اتهامهم بجنایة أو الجدیدة 

على به أحد أعضاء المحكمة العلیا یعین لهذا الغرض من قبل الرئیس الأول بناء 

 2طلب النائب العام.

 وجنحة ارتكبها عض وبناء على ذلك فإن وكیل الجمهوریة، إذا ما أخطر بجنایة أو 

من أعضاء الحكومة، یقوم بإحالة الملف على النائب العام لدى المحكمة العلیا، 

فیرفعه هذا الأخیر إلى الرئیس الأول لهذه المحكمة فإذا ارتأى ضرورة المتابعة، یقوم 

قانون  573أحد قضاة المحكمة العلیا لیجري التحقیق في الجریمة (المادة بتعیین 

  الإجراءات الجزائیة).

الذي نص في  1996الوزیر الأول فإنه بعد صدور دستور و أما رئیس الجمهوریة 

منه على أن تؤسس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس  158المادة 

الوزیر الأول عن و بالخیانة العظمى  الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها

وفقا للإجراءات التي و الجنح التي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما لمهامهما و الجنایات 

القانون الذي لم  وهو سیر المحكمة العلیا للدولة و یحددها قانون عضوي یتولى تنظیم 

 یصدر بعد.

النواب العامون و یة رؤساء المجالس القضائو بالنسبة لجرائم قضاة المحكمة العلیا و  .2

الجنح التي یرتكبونها أثناء مباشرة و متابعتهم عن الجنایات و یتم اتهامهم  الولاة:و 

قانون  573الشروط المبینة في المادة و باتباع نفس الإجراءات و بمناسبتها  ومهامهم أ

 الإجراءات الجزائیة.

                                                             
  .102بغدادي جیلالي، المرجع السابق، ص  1
  . 112-111-110علي شملال، المرجع السابق، ص  2
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إذا ما أخطر وكیل  وكلاء الجمهوریة:و رؤساء المحاكم و جرائم قضاة المجالس  .3

رئیس المحكمة  وجنحة ارتكبها أحد قضاة المجلس القضائي أ والجمهوریة بجنایة أ

وكیل الجمهوریة یقوم بإرسال الملف بطریق السلم التدریجي إلى الرئیس الأول  وأ

للمحكمة العلیا، فإذا رأى هذا الأخیر أن ثمة محلا للمتابعة یندب قاضیا للتحقیق من 

ختصاص المجلس القضائي الذي یعمل بدائرته القاضي المتابع (المادة خارج دائرة ا

 قانون الإجراءات الجزائیة). 575

یقوم وكیل الجمهوریة بمجرد  ضباط الشرطة القضائیة:و جرائم قضاة المحكمة  .4

إخطاره بالواقعة بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي، فإذا رأى هذا 

لا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس، الذي یعین أحد الأخیر أن ثمة مح

قضاة التحقیق خارج دائرة اختصاص الجهة القضائیة التي یباشر فیها المتهم مهامه 

قانون  577و 576تكون نفس الجهة هي المختصة بالمحاكمة (المادتین و الوظیفیة، 

 1الإجراءات الجزائیة).

 حالة جنح الأحداث:  .ج 

التي استوجب و من خلال التطرق لإجراءات المتابعة الجزائیة في الحالات السابقة،   

فیها المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة بإجراء الطلب الافتتاحي للتحقیق حسب 

الأحكام الخاصة، یتبین لنا أن المشرع أخذ بعین الاعتبار الصفة الوظیفیة التي یحتلونها، 

نسبة لفئة الأحداث، ذلك أن المشرع راعى في هذه الحالة صغر السن ال یختلف بالحفإن ال

جنایات سن الرشد المنصوص علیها في  وعدم بلوغ مرتكبي الجرائم الموصوفة بأنها جنح أو 

قانون الإجراءات الجزائیة) التي تنص على أنه یكون بلوغ سن الرشد الجزائي  442المادة (

  2في تمام الثامنة عشر.
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كان مرتكبها حدثا، و ما عرضت على وكیل الجمهوریة وقائع تشكل جنحة، علیه إذا و   

فلا یمكن اتهامه بتلك الجنحة، إلا بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق إجراءات التحقیق 

بواسطة عریضة افتتاحیة توجه لقاضي الأحداث على مستوى المحكمة لمباشرة إجراءات 

  لإجراءات الجزائیة).قانون ا 452/2التحقیق مع الحدث (المادة 

إذا اشترك مع الحدث في جنحة أشخاص بالغین، سواء كانوا فاعلین أصلیین أم و   

شركاء، فإن وكیل الجمهوریة في هذه الحالة یقوم بإنشاء ملف خاص بالحدث، الذي یتولى 

لجنح التحقیق مع الحدث، أما بالنسبة للشركاء البالغین فیتبع بشأنهم القواعد العامة المتعلقة با

  المرتكبة من طرف البالغین.

فإذا ما ثبت لوكیل الجمهوریة أن الوقائع المعروضة علیه تشكل جنایة ارتكبها حد   

بمشاركة أشخاص بالغین فاعلین أصلیین أم شركاء فإن اتهام النیابة العامة  وسواء بمفرده أ

طلب افتتاحي من شارك معه، لا یكون إلا بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق  وللحدث أ

  یوجه لقاضي التحقیق.

بمشاركة أشخاص  وكان مرتكبها حدث بمفرده، أو إذا كانت الواقعة تشكل مخالفة، و   

بالغین، فإن الاتهام فیها من طرف وكیل الجمهوریة لا یكون إلا عن طریق تحریك الدعوى 

بإحالتها  و، أالعمومیة بإحالتها مباشرة على محكمة المخالفات عن طریق الاستدعاء المباشر

یعني ذلك أن تحریك و على قاضي التحقیق، إذا رأت النیابة العامة أنها تحتاج إلى تحقیق، 

الدعوى العمومیة في مواد المخالفات المرتكبة من طرف الأحداث تخضع للقواعد العامة 

  1قانون الإجراءات الجزائیة). 446الخاصة بالبالغین( المادة 

  اردة على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةالمطلب الثالث: القیود الو 

نقد سبق البیان أن وكیل الجمهوریة یتمتع بسلطة تقدیریة في تحریك الدعوى العمومیة   

الامتناع عن و إیصالها إلى ید القضاء، أو هذه الدعوى  تحریكیرجع له حق التقدیر في و 
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النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة في تحریكها بإصدار قرار بحفظ الملف، لكن سلطة 

تحریك الدعوى العمومیة لیست مطلقة إذ أنه استثناء من مبدأ الملائمة الذي تتمتع بمقتضاه 

النیابة العامة بسلطة تقدیریة، فإن المشرع الجزائري نص على جرائم معینة قید بصددها 

لصفة المتهم  وبسبب طبیعتها أسلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة سواء 

صدور  وبالتالي أوجب المشرع ضرورة تقدیم شكوى من المضرور من الجریمة أو بارتكابها، 

  الحصول على إذن. وطلب أ

العلة من وضع المشرع هذه القیود أنه عندما خول النیابة العامة حریة تحریك و   

أمینة على مصالحه في ملاحقة  والدعوى العمومیة، إنما ینظر إلیها كنائبة عن المجتمع أ

تقدیمهم أمام القضاء لینالوا جزاءهم من العقاب غیر أن مصلحة المجتمع قد تبرر و المجرمین 

أحیانا بما تنطوي علیه من مصالح أفراده لذا تقیید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى 

لى عدم تحریك الدعوى العمومیة في حالات رأى فیها المشرع أن المصلحة التي قد تترتب ع

  1العمومیة تفوق المصلحة المرجوة من وراء تحریكها.

  ثالثا الإذن.و ثانیا الطلب  ىلذا سنتناول أولا الشكو   

  الفرع الأول: الشكوى

الفرنسي و لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للشكوى، وكذلك المشرعین المصري    

تعریفات لها من بینها "أن الشكوى هي ذلك ذكروا عدة و لذلك تصدى الفقهاء لهذه المسألة و 

أحد مأموري الضبط القضائي بوقوع  والحق المقرر للمجني علیه في إبلاغ النیابة العامة أ

  جریمة معینة طالبا تحریك الدعوى الجنائیة عنها توصلا لمعاقبة فاعلها.

عامة عن ممن یقوم مقامه إلى السلطات ال وني علیه أجكما قیل أنها "تبلیغ من الم  

  علیه. جریمة معینة وقعت
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في جرائم محددة یعبر بها و المجني علیه  وأنها "إجراء یباشر من شخص معین هو   

توقیع العقوبة و عن إرادته الصریحة في تحریك الدعوى الجنائیة لإثبات المسؤولیة الجنائیة 

  في حقه". وبالنسبة للمشك

لیس عن و یلاحظ على هذه التعریفات السابقة أنها تتكلم عن المفهوم العام للشكوى  ما  

المفهوم الخاص لها الذي یتمثل في اعتبارها قیدا یرد على حریة النیابة العامة في تقدیر 

  ملائمة تحریك الدعوى العمومیة.

النیابة  لذلك فالمقصود بالشكوى كقید إجرائي هي: إبلاغ یقدمه المجني علیه إلىو   

أحد رجال السلطة العامة في حالات محددة في  وأحد مأموري الضبط القضائي أ والعامة أ

غرضه تحریك الدعوى العمومیة عن جریمة وقعت علیه أخضعها المشرع و خلال مدة معینة، 

  1ذلك بهدف التوصل إلى عقاب مرتكبها.و لقید الشكوى 

  أولا: الجرائم المقیدة بشكوى

معظم التشریعات على عدم جواز تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة إلا  تتفق  

  بناء على شكوى المجني علیه.

أنها تمس مصلحة المجني علیه أكثر  والضابط في تحدید هذا النوع من الجرائم هو   

من مساسها بالمصلحة العامة، حیث یكون المجني علیه فیها أقدر من النیابة العامة على 

  2مدى اتفاق مصلحته مع تحریك الدعوى العمومیة من عدمه. تقدیر

المشرع الجزائري فبعضها یندرج في نطاق الجرائم التي  أخضعهاتتنوع الجرائم التي و   

البعض الآخر یندرج في نطاق الجرائم التي تمثل و تمثل اعتداء على المصالح الأسریة 

  هي:و اعتداء على المصالح المالیة خاصة للمجني علیه 
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 المصالح المالیة:و الجرائم الماسة بالمصالح الأسریة   . أ

  وتتنوع عما یلي:

من قانون العقوبات الجزائري، على أنه لا تتخذ  339حیث نصت المادة جریمة الزنا:  .1

 الإجراءات في دعوى الزنا إلا بناء على شكوى الزوج المضرور.

قید المشرع تحریك الدعوى العمومیة بشأنها بتقدیم شكوى من الزوج المضرور مراعاة  قدو 

  1عماده.و في ذلك مصلحة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع 

الأساسیة في المجتمع فقد ترك هذا الأخیر ممثلا و اللبنة الأولى  ولما كان نظام الأسرة هو 

إزدال الستار على المتابعة و الأولاد في التسامح و في المشرع أمر تقدیر مصلحة الأسرة 

 2في حق من فرط من الزوجین فیها.

من  369إن المادة  الأصهار حتى الدرجة الرابعة:و الحواشي و السرقات بین الأقارب  .2

قانون العقوبات قد نصت على أنه: " لا یجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات 

الأصهار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى و الحواشي و التي تقع بین الأقارب 

بالتالي فإن و التنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه الإجراءات"، و الشخص المضرور 

 الشكوى ضروریة لتحریك الدعوى العمومیة في هذه الحالة.

من قانون  330المعاقب علیه بالمادة و الفعل المنصوص  وهو  جریمة هجر الأسرة: .3

الذي قید المشرع تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة لها أیضا بضرورة تقدیم و ات العقوب

إن التنازل عن الشكوى یكون مقبولا بالنسبة و شكوى من الزوج الذي بقي في مقر الأسرة، 

لهذه الجریمة ما لم یكن قد صدر حكم نهائي فإنه في هذه الحالة لا یوقف التنازل تنفیذ 

 3الحكم النهائي.

                                                             
  .106عبد االله أوهایبة، المرجع السابق، ص  1

  .12محمد خریط، المرجع السابق، ص  2
  .106عبد االله أوهایبة، المرجع السابق، ص  3
  



44 
 

الحواشي و التي تقع بین الأقارب  إخفاء الأشیاء المسروقة:و خیانة الأمانة و النصب  .4

 من قانون العقوبات. 389و 377و 373و 269الأصهار حتى الدرجة الرابعة، المواد و 

من قانون  326هي المنصوص علیها بالمادة و  إبعادها:و صرة اجریمة خطف الق .5

سنة یقید  18التي لم تبلغ سنة  المبعدة وإن زواج الخاطف من مخطوفته أو العقوبات 

على شكوى ممن له صفة  الحصول بو النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بوج

 لا یجوز الحكم على الخاطف إلا بعد القضاء بإبطال الزواج.و في إبطال عقد الزواج 

المعاقب و هي الجرائم المنصوص و  جرائم التشریع الخاص بحركة تداول رؤوس الأموال: .6

المتعلق بمخالفات التشریع  1996ویولی 9المؤرخ في  96-22علیها بموجب الأمر رقم 

 9إلى الخارج بأن نصت المادة و حركة رؤوس الأموال من و التنظیم الخاصین بالصرف و 

التنظیم الخاصین و منه صراحة على أنه :" لا تتم المتابعة الجزائیة في مخالفات التشریع 

ل من وإلى الخارج إلا بناء على شكوى من الوزیر المكلف حركة رؤوس الأمواو بالصرف 

 أحد ممثلیه المؤهلین لذلك". وبالمالیة أ

من قانون  583بحیث نصت المادة  الجنح المرتكبة من الجزائریین في الخارج: .7

الإجراءات الجزائیة الفقرة الثانیة منها على أنه: "فلا یجوز أن تجري المتابعة في حالة ما 

لجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النیابة إخطارها بشكوى من إذا كانت ا

 1بإبلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فیه الجریمة". والشخص المضرور أ

قانون العقوبات، بحیث أصبحت  328المنصوص علیها بالمادة  جنحة عدم تسلیم طفل: .8

عقوبات على ضوء القانون رقم مكرر الجدید المتضمنة بقانون ال 329بموجب المادة 

المتمم لقانون العقوبات بتحریك و المعدل  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06-23

 الدعوى العمومیة بشأنها مقید بضرورة تقدیم شكوى الضحیة.

قانون العقوبات  442من المادة  2المنصوص علیها بالفقرة  مخالفة الجروح الخطأ: .9

 23-06أ على هذه المخالفة في القانون رقم بحیث أصبحت بموجب التعدیل الذي طر 
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المتمم لقانون العقوبات على تحریك الدعوى العمومیة بشأنها مقید بضرورة تقدیم و المعدل 

 1شكوى من الضحیة.

  ثانیا: كیفیة تقدیم شكوى

مفاده أنه یمكن تقدیمها و شكلها،  ولم یحدد المشرع الجزائري طریقة تقدیم الشكوى أ  

إلى ضابط الشرطة القضائیة یجب على  وللنیابة العامة أ ولقاضي التحقیق أ كتابیا وشفهیا أ

موقع علیه من الشاكي و الشرطة التي تتلقى الشكوى أن تدوینها في محضر رسمي مؤرخ 

حق المضرور في تقدیم الشكوى حق و وكیله،  ویقدم الشكوى المضرور من الجریمة أ

من ثمة فإذا توفي المضرور بعد تقدیم  شخصي ینقضي بوفاته، فلا ینتقل إلى الورثة،

لیس من حق الورثة التنازل عنها إلا و الشكوى فإن وفاته لا تؤثر على سیر الدعوى العمومیة 

  في دعوى الزنا.

تعارضت مصلحته في رفع الدعوى مع  وفإذا لم یكن للمجني علیه من یمثله أ  

كان أحدهما  وعلى القاصر أالوصي  ووقعت الجریمة من الولي أ ومصلحة من یمثله كما ل

مسؤولا عن الحقوق المدنیة وجب أن یقوم وكیل الجمهوریة مقامه، فیصبح له في هذه الحالة 

  صفتان:

 صفته كممثل للمجتمع في اقتضاء حقه في العقاب. -

تقرر حفظها وفقا لما تراه  وهي تحرك الدعوى أو وصفته كوكیله عن المجني علیه  -

لوكیل الجمهوریة حریته في إبداء رأیه إذا وجد أن  یظلو محققا لكلتا المصلحتین 

 التهمة غیر ثابتة على المتهم.

ذلك الشخص  وبالإضافة على هذا یجب أن تعین شكوى المتهم تعیینا كافیا، فهو   

الذي یطلب المشرع منه تقدیم الشكوى لإمكان تحریك الدعوى العمومیة ضده سواء كان 

 تنتج الشكوى أثرها في تحریك الدعوى إذا كانت ضد شریكا، فلا وفاعلا أصلیا للجریمة أ
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مجهول، تقدم الشكوى إلى النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة المختصة باعتبارها 

  إلى الشرطة القضائیة. ورفعها، أو السلطة التي تملك تحریك الدعوى 

، لا تصبح الدعوى من اختصاص النیابةو بعد تقدیم الشكوى ینتهي دور المضرور   

تلتزم هذه الأخیرة بالتكییف الذي یقدمه المضرور بحیث یحق لها تحریك الدعوى حسب 

  1التكییف الذي تراه مناسبا للواقعة المرتكبة.

قانون الإجراءات الجزائیة "یقوم وكیل  36ذلك حسب ما تنص علیه المادة و   

  یتخذ بشأنها..."یقرر ما و البلاغات و الشكاوي و الجمهوریة بما یأتي: تلقي المحاضر 

بالتالي تطلق یدها بالنسبة و بمعنى أن تقدیم الشكوى یرفع القید على النیابة العامة   

تباشر جمیع الإجراءات كیفیة الدعاوى و لتلك الجریمة تتحرك الدعوى العمومیة بشأنها 

  العمومیة الأخرى لا تتقید بشأنها.

  التنازل عنهاو ثالثا: آثار تقدیم الشكوى 

 الشكوى: آثار تقدیم  . أ

قبل تقدیم الشكوى تكون النیابة العامة ممنوعة من رفع الدعوى الجنائیة حیث لا تملك   

على مستوى الحكم، فإن هي و الحریة في اتخاذ الإجراءات سواء كان على مستوى التحقیق أ

فعلت اعتبرت الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا لأنها تخالف قاعدة جوهریة تتعلق بالنظام 

 العام.

 التنازل عن الشكوى:  . ب

تحریك الدعوى الجنائیة إذا ما قدر أن  ملائمةحیث أعطى المشرع الشاكي حق تقدیر   

مصلحته تستوجب ذلك لم یحرمه من الحق في التنازل عن شكواه إذا تبین له خلال إجراءات 

التنازل عن و أن مصلحته تقتضي وقف السیر في إجراءات الدعوى و المحاكمة و التحقیق 
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ضمنا في وقف الأثر و تصرف قانوني یعبر به المجني علیه عن إرادته صراحة أ وه الشكوى

  وقف السیر في الدعوى الجنائیة. وهو القانوني المترتب على شكواه 

  لمعرفة الآثار التي تترتب عن التنازل یجب أن نفرق بین حالتین:و   

الدعوى بالتالي تتوقف و التنازل قبل صدور الحكم الذي یضع حدا للإجراءات  -

 من قانون العقوبات بشأن جرائم الأموال). 369العمومیة (مادة 

أما فیما یخص جریمة الزنا فتنازل الزوج المضرور یضع حدا لأیة متابعة طبقا لنص  -

 من نفس القانون. 339/4المادة 

التنازل بعد صدور الحكم في هذه الحالة فإن التنازل لا یمنع تنفیذ الحكم إلا أن المشرع 

أعلاه قضي بأن صفح الزوج الجزائري في جریمة الزنا وفقا للمادة المشار إلیها 

  المضرور.

  1الفرع الثاني: الطلب 

ر للدفاع الطلب بلاغ مكتوب یقدمه موظف یمثل هیئة معینة للنیابة العامة، مثلا كوزی

جرائم یشترط القانون  والوطني، لكي تحرك الدعوى العمومیة ضد شخص ارتكب جریمة أ

یجب و عقابه، و یهدف الطلب إلى محاكمة الجاني و لتحریك الدعوى بشأنها تقدیم طلب منه، 

مستفادا من عبارات الطلب، لأن استهداف الطلب غایة  وأن یكون هذا المعني واضحا أ

لا یعتبر و عقابه لا یوصف بالطلب، بل یمكن "اعتباره بلاغا، و لجاني أخرى غیر محاكمة ا

لا یعید لها حریتها في تحریك الدعوى و قیدا على النیابة العامة في تحریك  الدعوى، 

  العمومیة، متى قیدت بوجوب الحصول على طلب من جهة معینة.
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  أولا: الجرائم المعنیة بقید الطلب

التورید للجیش  والجنح التي یرتكبها متعهدو ینص قانون العقوبات على أن الجنایات   

الوطني الشعبي لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بناء على طلب یقدمه الدفاع 

من  164للنیابة العامة لرفع القید عن حریتها في تحریك الدعوى العمومیة، فتنص المادة 

في جمیع الأحوال المنصوص علیها في هذا القسم لا یجوز و أنه " قانون العقوبات على

  تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على شكوى من وزیر الدفاع".

تكمن الحكمة في تقیید حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم و   

من قانون  163-161متعهدي التورید للجیش الوطني الشعبي المنصوص علیها في المواد 

هي من مجموع و العقوبات، إلى كونها جرائم تمس بالمصلحة  العامة في الدفاع الوطني، 

المشرع الجزائري إلى معاملتها  وما یدعو هو المصالح الوطنیة الحیویة للدولة الجزائریة، 

ترك أمر التقدیر مدى مصلحة الدفاع و متمیزة، فوضیع بشأنها ذلك القید و معاملة خاصة 

في عدم تحریكها لوزیر الدفاع الوطني، الذي یعتبر و في تحریك الدعوى العمومیة أالوطني 

المؤهل قانونا بتقدیر ما إذا كان من الأفضل لهیئة الدفاع الوطني الاتفاق مع متعهدي 

تنفیذ التزاماتهم تجاهها تحت تأثیر التهدید بتقدیم الطلب بتحریك و التورید لتدارك تقصیرهم 

أن مثل هذا الموقف لا جدوى منه فیقدم وزیر الدفاع طلبا للنیابة العامة الدعوى ضدهم، أم 

  لتباشر الإجراءات ضدهم.

  1الفرع الثالث: الإذن

الإذن رخصة مكتوبة، صادرة عن هیئة نظامیة عامة یحددها القانون سلفا، تتضمن   

الأمر باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجهة شخص ینتمي إلیها یتمتع بحصانة  والموافقة أ

سلطة عامة بصورة  ویختلف عن الطلب رغم أنهما یصدران عن هیئة أو قانونیة بوجه عام، 

مجرد  وإنما هو توقیع العقاب علیه، و مكتوبة، في أنه لا یتضمن المطالبة بمحاكمة المتهم 
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یختلف عن الشكوى التي  وهو ات في مواجهة المأذون ضده، ترخیص منها للسیر في الإجراء

أي الشكوى –لا یشترط فیها شكلا معینا تفرغ فیه، بالإضافة إلى أن الإذن بخلافهما 

من الدستور "لا یخضع القاضي  147لا یجوز التنازل عنه ابتداء، فتنص المادة  -الطلبو 

تنص و الحصانة فحددت أحكامها، إ ج أحكام هذه  573-581فصلت المواد و إلا للقانون"، 

لأعضاء مجلس الأمة و "الحصانة النیابیة معترف بها للنواب  1996دستور  109/1المادة 

  مهمتهم البرلمانیة".و مدة نیابتهم 

الملاحظ أن مجال الإذن، یقتصر على بعض الجرائم التي تقع من أشخاص یشغلون و   

برلمانیة مما یضفي علیهم حصانة  ویتمتعون بصفة نیابیة أ ومراكز خاصة، أو مناصب 

هي حصانة إجرائیة یقصد بها إحاطة هؤلاء الأشخاص بسیاج من و قانونیة، و دستوریة 

الضمانات تضمن لهم أداء مهمتهم بغیر خشیة من اتهام ظالم، مما قد یعرضهم لاتخاذ 

 یستفید من هذهو التفتیش، و القبض و بعض الإجراءات المقیدة لحریتهم كالحبس المؤقت 

الحصانة الإجرائیة المقررة البرلمانیة في البرلمان في المجلسین، المجلس الشعبي الوطني 

هذا یعني أن هذه الحصانة نوعان، حصانة برلمانیة و كذلك رجال القضاء، و مجلس الأمة و 

  أخرى قضائیة.و 

  أولا: الحصانة النیابیة

في البرلمان بغرفتیه، الحصانة النیابیة حصانة معترف بها لممثلي الشعب من النواب   

من الدستور على أنه "یجوز  110مجلس الأمة، فتنص المادة و المجلس الشعبي الوطني 

جنحة إلا بتنازل صریح  ومجلس الأمة بسبب جنایة أ وعض والشروع في متابعة أي نائب أ

مجلس الأمة الذي یقرر رفع  وأ الوطنيبإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي  ومنه، أ

واضح من النص السابق، أن الدستور الجزائري لا و ة على النائب بأغلبیة أعضائه"، الحصان

في إحدى الغرفتین، المجلس  ویجیز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة قبل النائب العض

  مجلس الأمة إلا إذا توافر أحد الشرطین: والشعبي الوطني أ
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الإذن للنیابة العامة بمتابعة إجراءات المتابعة، بواسطة رفع الحصانة عن النائب وفقا   . أ

بالتالي یمتنع علیها اتخاذ أي إجراء في مواجهة و من الدستور،  10لما تقرره المادة 

 ولا تفتیشه أو لا حبسه مؤقتا و برلماني قبل ذلك، فلا یجوز القبض علیه  وأي نائب أ

المواجهة إلیه قبل رفع الحصانة  وراسلاته الصادرة منه أضبط م وتفتیش مسكنه أ

 البرلمانیة عنه.

أن یتنازل النائب تنازلا لا صریحا عن هذه الضمانة "لا یجوز الشروع في متابعة أي   . ب

جنحة إلا بتنازل صریح منه..." مما  ومجلس الأمة بسبب جنایة أ وعض ونائب أ

هذه الحالة أیضا على المجلس الشعبي  فيو یخول جهة المتابعة الشروع في متابعته، 

مجلس الأمة بحسب الأحوال الاجتماع لرفع الحصانة عن النائب حرصا  والوطني أ

 على صفة التمثیل الشعبي.

  1ثانیا: الحصانة القضائیة

رجال السلطة و القانون لأعضاء الحكومة و الحصانة القضائیة حصانة كفلها الدستور   

ضباط الشرطة و الولاة و قضاة نیابة على مختلف رتبهم و یق قضاة تحقو القضائیة من قضاة 

نظرا لأهمیته و القضائیة، نظرا لطبیعة عمل هذه الفئات باعتبارها تعمل لدى الدولة، 

من الدستور "لا یخضع القاضي إلى  147خطورته في نفس الوقت، فتنص مثلا المادة و 

جنحة،  وحالة ارتكاب جریمة جنایة أللقانون"، إلا أن هذا لا یمنع من متابعة القاضي في 

 11-04من القانون الأساسي للقضاء رقم  30وفقا لقواعد متابعة خاصة، فتنص المادة 

قد و جنحة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة،  و"یتابع القاضي بسبب ارتكابه جنایة أ

الجزائیة، التي  من قانون الإجراءات 581إلى  573جاءت هذه الأحكام الخاصة في المواد 

تتسع هذه الحصانة لغیر أعضاء السلطة القضائیة، فتشمل و تقرر الجرائم التي تقع منهم، 

أعضاء و النواب العامین و رؤساء المجالس القضائیة و إلى جانب قضاة المحكمة العلیا 

ضباط الشرطة القضائیة طبقا و الولاة و قضاة المحاكم، أعضاء الحكومة و المجالس القضائیة 
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من قانون الإجراءات الجزائیة، التي تقضي أحكامها بوجوب إتباع  581-573واد للم

إجراءات خاصة مقررة فیه، قبل المتهم من الأسلاك السابقة الذكر المحددة في تلك المواد، 

من  ومن نفس القانون "إذا كان عض 573قبل أي متابعة في حقهم، فمثلا تنص المادة 

رئیس أحد المجالس القضائیة  وأحد الولاة أ ولمحكمة العلیا أأحد قضاة ا وأعضاء الحكومة أ

جنحة أثناء مباشرة  والنائب العام  لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أ وأ

بمناسبتها یحیل  وبمناسبتها یحیل وكیل الجمهوریة، الذي یخطر مباشرة مهامه أ ومهامه أ

ة، الملف عندئذ بالطریق السلمي، على النائب العام وكیل الجمهوریة، الذي یخطر بالقضی

لدى المحكمة العلیا فترفعه هذه بدوره إلى الرئیس الأول بهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك 

ما یقتضي المتابعة، وتعین هذه الأخیرة أحد قضاة المحكمة العلیا، لیجري التحقیق"، فتحدد 

رئیس  وا كان المتهم من قضاة المجلس القضائي، أالإجراءات الواجبة الإتباع إذ 575المادة 

إجراءات الجزائیة الإجراءات التي تتبع متى  576تحدد المادة و وكیل الجمهوریة،  والمحكمة أ

متى  576من نفس القانون، على المادة  577تحیل المادة و كان المتهم أحد قضاة المحكمة، 

  كان المتهم من ضباط الشرطة القضائیة.

جنحة  ومن هذه الأحكام، أن وكیل الجمهوریة الذي یخطر بجریمة جنایة أیستخلص و   

مرتكبة من أحد المذكورین أعلاه، یجب علیه أن یحیل الملف إلى النائب العام على 

للنائب العام على مستوى المجلس القضائي  ومستوى المحكمة العلیا بالطریق السلمي، أ

تترتب على مخالفة تلك الإجراءات المسؤولیة و بحسب الأحوال المحددة في تلك المواد، 

الجزائیة لمن قام بالمتابعة الجنائیة دون احترام الأحكام الواردة في المواد السابقة، فتنص 

قانون العقوبات "یعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل قاض  111المادة 

یوقع على  وحكما أو أیصدر أمرا  وضابط بالشرطة القضائیة یجري متابعات، أ وأ

یصدر أمرا قضائیا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائیة في غیر حالات  وعلیهما، أ

التلبس بالجریمة دون أن یحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع 

  القانونیة".
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المبحث الثاني: سلطة وكیل الجمهوریة في إجراءات المتابعة القضائیة في الجنایات 

  إجراء الامتثال الفوري أمام المحكمة في الجنح المتلبس بهاو المتلبس بها 

المخالفات تقتصر على توجیه و إذا كانت سلطة وكیل الجمهوریة في مواد الجنح   

الإجراء القانوني الذي یراه مناسبا لتحریك الدعوى العمومیة و اختیار الطریق أو الاتهام 

عن و إیصالها إلى ید القضاء عن طریق تكلیف المتهم بالحضور مباشرة إلى المحكمة أو 

بالإضافة إلى سلطته في مواد الجنایات إذا تراءى له  جزائي.طریق اتخاذه لإجراء الأمر ال

من مجریات التحریات الأولیة أن الفعل یكون جنایة أن یقدم طلب إلى قاضي التحقیق 

لافتتاح التحقیق حولها فإن سلطته التي یستمدها من القانون تتسع أكثر في مجال التلبس 

عتبر من إجراءات التحقیق الابتدائي الذي سواء بالجنایة لأن دور وكیل الجمهوریة فیها ی

یجریه قاضي التحقیق، فقد منحه المشرع بعض الإجراءات الماسة بالحریات مثل القبض 

  تمدید سهلة الاحتجاز...الخ.و الاحضار و الاستجواب و 

أما الجنحة المتلبس بها فقد استحدثها المشرع في الباب الثالث في الحكم في الجنح و   

مام المحكمة بموجب القانون رقم سم الثاني مكرر تحت عنوان المثول الفوري أالمخالفات القو 

  المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة. 155-66یتمم القانون رقم و الذي یعدل  15-02

له اتباع الإجراءات و  هبحیث یختص وكیل الجمهوریة بهذا الإجراء دون سوا  

ذلك بإحالة المتهم فورا إلى محكمة الجنح لینال جزاءه بما و المنصوص علیها في هذا القسم 

  استجوابه...الخ.و فعل بعد أن یقوم ممثل النیابة العامة بإحضاره 

علیه یحرك وكیل الجمهوریة الدعوى العمومیة في الجنایات المتلبس بها عن طریق و   

  .اتخاذه ما یراه مناسبا بإحالتها إلى الجهة القضائیة المختصة

فیتخذ فیها تحریكها طریق إجراء الامتثال الفوري أمام محكمة  فيلجنح المتلبس أما ا  

  الجنح.
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  مطالب: 3علیه تقتضي بنا دراسة هذا المبحث تقسیمه إلى و   

  شروطه)و المطلب الأول: مفهوم التلبس (حالته 

  المطلب الثاني: دور وكیل الجمهوریة في مجال الجنایة المتلبس بها.

  دور وكیل الجمهوریة في إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة.المطلب الثالث: 

  شروطه)و المطلب الأول: مفهوم التلبس (حالته 

حالاته و تقتضي دراسة هذا المطلب لمعرفة التلبس التطرق لمفهومه في الفرع الأول   

  شروطه في الفرع الثالث.و في الفرع الثاني 

  الفرع الأول: مفهوم التلبس

الجنحة بأنها و من قانون إجراءات جزائیة بقولها: "توصف الجنایة أ 41تنص المادة   

الجنحة و عقب ارتكابها" كما تعتبر الجنایة أو في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أ

متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع 

دلائل تدعوا و وجدت أثار أو وجدت في حیازته أشیاء أو اح أیالجریمة قد تبعه العامة بالص

  الجنحة.و إلى افتراض مساهمته في الجنایة أ

في غیر الظروف المنصوص و لو جنحة وقعت و تتسم بصفة التلبس كل جنایة أو   

كشف صاحب المنزل عنها و علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل 

  .لإثباتهاالحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة بادر في و عقب وقوعها 

حددت التلبس، أي الحالات التي تكون الجریمة في وضع یطلق علیه  41المادة   

إذا كان المشرع الجنائي قد حدد حالات التلبس فإنه و الجریمة المشهودة، و التلبس بالجریمة أ

  1انت الجریمة متلبس بها أم لا.ترك أمر تقدیرها للجهة المختصة لظروف الحال ما إذا ك
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  ما المقصود بالتلبس؟و لذا السؤال الذي یطرح نفسه ه  

إن المشرعین الجزائریین اللذین وضعوا قانون الإجراءات الجزائیة لم یحاولوا أن یعطوا   

لهذا النوع من الجرائم تعریفا واضحا یمیزه عن غیره من أنواع الجرائم الأخرى بل اكتفوا فقط 

من قانون الإجراءات الجزائیة، لذا وجب  41حالات التلبس ضمن المادة و بحصر صور 

یث عرفه العدید من الفقهاء منهم تعریف عبد العزیز سعد حیث یعرف الجرم الرجوع للفقه ح

و هو مشاهدة الجرم و أثر وقوعها بزمن قریب، أو حالة مشاهدة الجریمة وقت أو المشهود ه

دلائل آثر وقوع الجریمة مباشرة تدعوا و مشاهدة آثار أو في حیازته أشیاء، أو متلبس بها، أ

  1جریمة.إلى احتمال مساهمته إلى ال

لا زالت و اكتشافها و كما عرف التلبس بأنه "عبارة عن تقارب زمني بین وقوع الجریمة   

  2بزمن قلیل.و عقب الارتكاب ببرهة یسیرة و الآثار المثبتة لها دالة علیها أ

  الفرع الثاني: حالات التلبس

لب لقد ورد النص على الحالات التي تعتبر فیها الجریمة أنها جریمة مشهودة في ص  

  من قانون الإجراءات الجزائیة: 41المادة 

  الحالة الأولى: حالة مشاهدة الجریمة وقت ارتكابها

المشاهد و في وقت اقترافها، و الجنحة أثناء وقوعها و یقصد بذلك مشاهدة الجنایة أو   

غالبا ما تكون عن طریق الرؤیة، غیر أن الرؤیة لیست بشرط لازم لثبوت حالة التلبس بل 

أدرك وقوعها بأیة حاسة من و یكفي لثبوتها أن یكون الشاهد قد حضر ارتكاب الجریمة 

  حواسه.
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  الحالة الثانیة: مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها مباشرة

ارها لم بأن الجریمة تكون وقتئذ لا زالت ساخنة فنیعبر بعض الفقهاء عن هذه الحالة و   

اكتشافها و دخانها لا زال یشاهد بمعنى أنه لم یمضي وقت بین ارتكاب الجریمة و تخمد بعد 

  یلفظ أنفاسه الأخیرة.و هو من أمثلة ذلك رؤیة القتیل و 

وقت و لم یحدد المشرع الفترة الزمنیة التي یجب أن تفصل بین وقت اقتراف الجریمة و   

تاركا أمر و اكتشافها بل اكتفى بقوله "عقب ارتكابها" جریا على ما قررته أغلب التشریعات 

  1تقدیر هذا الوقت القصیر لقضاة الموضوع.

  وجود أشیاء بحوزتهو الحالة الثالثة: حالة متابعة المتهم بالصیاح أ

إن هذه الحالة تفترض أن یوجد المتهم في واحدة من الصورتین المختلفتین صورة،   

في حیازته أشیاء من الوسائل التي و صورة رؤیته و صیاح الناس یلاحقه، أو رؤیته هاربا 

یقصد بالعامة و المجرم، و علامات تدل على أنه هو بیده أثار أو استعملها لتنفیذ الجریمة أ

  جیرانه.و ذویه أو من المجني علیه أ أن یكون الصیاح صادرا

  علامات یستدل منها قیام المتهم بالجریمةو الحالة الرابعة: حالة وجود أثار أ

قانون إجراءات  41ص على هذه الحالة قد ورد في آخر الفقرة الثانیة من المادة لنإن ا  

إلى احتمال أنه قد استدلالات تدعوا و إذا كانت قد وجدت أثار أو جزائیة عندما أضافت... أ

معنى هذا النص أنه إذا وجدت بالمتهم بعض الخدوش في و الجنحة" و ساهم في الجنایة أ

بعض نقاط الدم بملابسه أثر مدة زمنیة قصیرة جدا من وقت ارتكاب و أجزاء من جسمه أ

  3، یستدل منها أن هذا الشخص قد ساهم في اقتراف الجریمة بوقت قریب جدا.2الجریمة
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  اكتشاف صاحبه عنهاو الخامسة: حالة وقوع الجریمة داخل منزل الحالة 

حال و یفترض في هذه الصورة أن الجریمة وقعت في وقت غیر معلوم داخل المنزل و   

اكتشاف الجریمة أسرع بالإبلاغ عنها و بمجرد عودته إلى سكناه و بدون علمه و غیاب صاحبه 

  1اثباتها.و طلب من مأموري الضبط القضائي معاینتها و 

یلاحظ أن بعض التشریعات استخدمت تعبیر الجرم المشهود كالتشریع اللبناني بینما و   

الواقع و الجزائري، و استخدمت بعض التشریعات الأخرى تعبیر التلبس، كالتشریعین المصري 

المتمثل في إدراك الجریمة و هو تعبیر الجرم المشهود لا یبدوا دقیقا لأنه یعكس فرضا واحدا و أ

فقط، بینما الثابت أن هناك فروضا أخرى یتصور فیها إدراك الجریمة، بحواس  بحاسة البصر

  الشم.و أخرى كالسمع 

كمن یشم رائحة و (كمن یسمع صوت عیار ناري بعقبة صرخة المجني علیه، أ  

من هذه الزاویة و لذلك فمصطلح التلبس یبدو یسارع إلى القبض على مستهلكه) و المخدر 

  2ت التلبس.أكثر دقة لشموله كافة حالا

  الفرع الثالث: شروط التلبس

یتعلق باكتشاف و تلبس بأنه حالة عینیة تلازم الفعل المجرم قانونا، فهیوصف ال  

تخلص من سما یو هو لا شخصیة،  یةلیس بأركانها، أي أن التلبس حالة موضوعو الجریمة 

بأنها في حالة الجنحة و من قانون الإجراءات الجزائیة "توصف الجنایة أ 41حكم المادة 

حتى یقوم التلبس یجب توافر الشروط و عقب ارتكابها" و تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أ

  التالیة:

من قانون  41إن حالات التلبس أوردها القانون على سبیل الحصر في المادة أولا: 

ها أي الإجراءات الجزائیة فلا یجوز للضابط الاستناد لحالة یعتقد أنها تلبس لا تنطبق علی
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من قانون الإجراءات الجزائیة لمباشرة  41صورة من الصور المذكورة في المادة 

  الاختصاصات الاستثنائیة.

لاحقا له لأن حالة التلبس هي التي  لا أن یكون التلبس بالجریمة سابقا على الإجراء ثانیا:

انونا، لأن تمكن ضباط الشرطة القضائیة من ممارسة سلطاته باتخاذ الإجراءات المقررة ق

عدیم و عدم قیام التلبس أصلا یعتبر العمل غیر مشروع و اتخاذ الإجراء سابقا على التلبس أ

  لا یرتب أي أثر قانوني.و التلبس الذي یتكشف عقب إجراء سابق له غیر قائم و الأثر، 

یجب أن یقف ضابط الشرطة القضائیة بنفسه على حالة التلبس القائمة كان یشاهدها ثالثا: 

یكتشفها عقب ارتكابها بنفسه، فإذا لم یتم ذلك فأبلغه الغیر بوجودها وجب علیه الانتقال و أ

  الروایة من الغیر.و بنفسه لمكان وقوع الجریمة لمعاینتها فلا یكتفي بمجرد التبلیغ عنها أ

أن یكون اكتشاف حالة التلبس بالجریمة بطریق مشروع إذ یجب على ضابط الشرطة رابعا: 

ن یتحرى المشروعیة في عمله فیسلك كل سبیل مشروع لا تجاوز فیه على الحقوق القضائیة أ

أن و الحریات الفردیة، فلا یقوم في سبیل ضبط المشتبه فیه متلبسا بعمل غیر مشروع، أو 

إقلیمیا في غیر الحالات التي یسمح له بها و یقوم بإجراء لا یدخل في اختصاصه نوعیا أ

استراق و تسلق الحائط أو ابط من ثقب الباب بالتجسس أالقانون، فمثلا أن ینظر الض

كذلك تحریض المشتبه فیه على ارتكاب الجریمة و السمع، كلها وسائل غیر مشروعة، 

لضبطه متلبسا بها، فلا یقوم بمثل هذه الصور التلبس بالجریمة لعدم مشروعیة الطریق التي 

  1ضبط بها التلبس.

ئیة لوكیل الجمهوریة في حالة التلبس تجدر بمناسبة الحدیث عن اختصاصات القضاو 

الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائیة خول ضابط الشرطة القضائیة سلطة اتخاذ 

الجنح، و ما یلیها الخاصة بالتلبس في الجنایات و  42الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

و عالمها بالتغییر أذلك بهدف الكشف عن الجریمة خلال مدة ارتكابها لكي لا تضیع مو 
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حتى مجرد الإهمال، رغم أنه خول وكیل الجمهوریة ذات الاختصاصات باعتباره و التلفیق أ

) فعلى ضابط الشرطة القضائیة إبلاغه بالجریمة فإنه یتولى 56یدیر الضبط القضائي (مادة 

یقتصر دور ضابط الشرطة القضائیة على تنفیذ و بنفسه اتمام أعمال الضبط القضائي، 

  1معاون له.و أوامره في هذا الشأن كمساعد أ

  في مجال الجنایة المتلبس بهاالمطلب الثاني: دور وكیل الجمهوریة 

لا و دور هام و المتلبس بها هو إن دور وكیل الجمهوریة في مجال الجرائم المشهودة أ

لا یقل أهمیة عن دوره في مجال الجرائم الأخرى، باعتبار أنه قاضي یجمع بین و یستهان به 

وحده الذي له و بین مراقبة إجراءات التحقیق، ذلك لأنه هو وظیفة التحقیق، و وظیفة الاتهام 

وحده و هو تحریك الدعوى العامة ضدهم دون باقي قضاة المحكمة، و سلطة متابعة المجرمین 

سطة ضباط الشرطة ابو و بعض أعمال التحقیق سواء بنفسه أ الذي خوله القانون سلطة

إلى جانب ذلك أجاز له قانون الإجراءات الجزائیة و القضائیة اللذین یخضعون لسلطته، 

أوامر الإیداع بالنسبة إلى الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للجنایات و إصدار أوامر الإحضار 

التصریح لضباط الشرطة القضائیة و الإذن  المتلبس بها، كما سمح له بإصدارو المشهودة أ

كذلك الأمر و ساعة عند الاقتضاء،  48التوقیف للنظر لمدة أكثر من و بتمدید مدة الاحتجاز 

بناء على طلب أحد و یتعین طبیب لفحص الشخص الموقوف للنظر سواء من تلقاء نفسه أ

  أفراد عائلة المشتبه فیه.

یة في مجال الجنایة المشهودة تتلخص فیما القواعد التي تحكم دور وكیل الجمهور و   

شرع الجزائري بحیث أن الم 2من قانون الإجراءات الجزائیة 58-57- 56-52تضمنته المواد 

المتضمن قانون  155-66یتمم أمر رقم و الذي یعدل  02-15في سنه للأمر رقم 

المخالفات الفصل الأول القسم و الإجراءات الجنائیة من الباب الثالث في الحكم في الجنح 

الثاني مكرر الذي یضبط الجنح المتلبس لها عن طریق الامتثال الفوري أمام المحكمة المادة 
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الذي یكون من و الإجراء الذي استحدثه المشرع الجزائري و ما یلیها وهو مكرر  139

یمثله و به استجواو اختصاص وكیل الجمهوریة في اتباعه بتقدیم الشخص المشتبه فیه أمامه 

ما سنتعرض له أما فیما یخص الجرائم التي تخضع فیها لإجراءات تحقیق و هو أمام المحكمة 

مكرر، مما یجعلنا نستنتج أنه إذا  339خاصة فلا تطبق علیها أحكام هذا القسم المادة 

كانت الجرائم المتلبس بها تكون فعل جنایة، إذ تراءى لوكیل الجمهوریة ذلك من خلال 

التي تنظم دور وكیل و إنه یطبق علیها أحكام المواد التي أشرنا إلیها سابقا تحریاته ف

  الذي سنتعرض إلیه في الفروع التالیة:و الجمهوریة في مجال الجنایة المتلبس بها، 

  مهام الضبط القضائيو الفرع الأول: مباشرة أعمال 

خطر بها ضابط الشرطة القضائیة یو بها،  المتلبسو عندما تقع الجریمة المشهودة أ  

بمكان وقوعها و فإن قانون الإجراءات الجزائیة یوجب علیهم أن یخبروا وكیل الجمهوریة بها 

ضبطها أما وكیل و قوموا بمعاینة أثار الجریمة یو أن ینتقلوا فورا إلى نفس المكان و في الحال، 

  جرمي.ان الحادث الكالجمهوریة فإن القانون یجیز له أن ینتقل إلى م

لحق و انتقل وكیل الجمهوریة إلى مكان الجریمة بعد إخباره مباشرة و إن حصل و لهذا و   

بضابط الشرطة القضائیة هناك فإنه ینبغي على هؤلاء أن یكفوا عن متابعة إجراءات التحري 

لا سیما تلك و من قانون الإجراءات الجزائیة،  42المخولة لهم بمقتضى المادة و البحث و 

بضبط كل ما من و المحافظة على الآثار الجرمیة التي یخشى زوالها، و المتعلقة بجمع الأدلة 

یمكن لوكیل الجمهوریة أن یباشر أعمال الضبط و شأنه أن یساعد على اظهار الحقیقة 

أن یحرر محضرا رسمیا بنتائج تحریاته یوقعه مع و التحري بنفسه مستعینا بكاتبه المرافق له، و 

كاتب الضبط بعد أن یقوم بترقیم أوراقه، ثم یحیله إلى الجهة القضائیة المختصة بالفصل في 

  موضوع الدعوى.

  

  



60 
 

  الفرع الثاني: إصدار الأمر بإحضار المشتبه فیه

قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یجوز لوكیل  58لقد ورد النص في المادة   

الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بها أن یصدر 

إذ و أن یقوم باستجوابه بحضور محامیه إن وجد، و أمرا بإحضار المشتبه فیه بارتكاب الجنایة 

  1معه محامیه وجب استجوابه بحضور هذا المحامي.و لقاء نفسه حضر المشتبه فیه من ت

معنى ذلك أنه إذا وصل إلى علم وكیل الجمهوریة وقوع أیة جریمة من الجرائم التي و   

لم یكن قاضي التحقیق قد أخبر بها بواسطة و متلبس بها و یعتبرها القانون جنایة مشهودة أ

تحقیق رسمي مقدم من ممثل النیابة بواسطة طلب فتح و شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أ

العامة فإن وكیل الجمهوریة یستطیع في مثل هذه الحال أن یصدر أمرا كتابیا بإحضار كل 

  یقوم باستجوابه في الحال.و شخص مشتبه في ارتكابه الجنایة 

أن وكیل الجمهوریة لا یستطیع إصدار و أن المفهوم المخالف لهذا المعنى هو هذا   

لا بإحضار و أي شخص مشتبه في أن قد ساهم في جنحة مشهودة  أمر بالإحضار ضد

طلب و شخص مشتبه في ارتكابه جنایة متلبس بها سبق أن وقع إبلاغ قاضي التحقیق بها، 

  1منه فتح تحقیق رسمي بشأنها.

  الفرع الثالث: القیام باستجواب المشتبه فیه فورا

عندما تتوفر شروط إصدار الأمر بالإحضار ضد أي شخص مشتبه في مساهمته   

بعد أن یصدر وكیل الجمهوریة مثل هذا الأمر ثم یتم إحضار هذا و في جنایة متلبس بها، 

عنوانه، و الشخص فإنه یتعین على وكیل الجمهوریة أن یقوم حالا بالتعرف عن هویته 

عن ما إذا كان له و مدى مساهمته فیها، و ن دوره عو ظروفها و استجوابه عن وقائع الجنایة و 

إذا كان المشتبه فیه مصحوبا بمحامیه فیجوز هنا لوكیل و في تنفیذها، و شركاء في إعدادها أ

  الجمهوریة استجوابه بحضور محامیه.
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من استجوابه عن مدى علاقته و بعد الانتهاء من التعرف على هویة المشتبه فیه و   

بح بإمكان وكیل الجمهوریة أن یتخذ ما یراه مناسبا مما یتعلق بالجنایة محل التحقیق یص

  1بإصدار الحكم.و بإحالته إلى الجهة القضائیة المختصة سواء بمتابعة التحقیق أ

  الفرع الرابع: عرض المشتبه فیه على الطبیب

نجد أنها تنص على أنه لدى  1996من دستور  48على المادة  من خلال الإطلاع  

في هذا و التوقیف للنظر یجب أن یجري فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك 

تنص على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة إذ  52الإطار نجد أن الفقرة الأخیرة من المادة 

راد عائلته الشخص الموقوف بناء على طلب أحد أفو اقتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه أ

محامیه أن یندب طبیبا لفحصه خلال أیة لحظة من الآجال المنصوص علیها في و للنظر أ

  أعلاه. 51المادة 

  الفرع الخامس: سلطة تمدید مدة التوقیف للنظر

إذا كان القانون قد منح ضابط الشرطة القضائیة سلطة التحفظ على كل شخص تقوم   

المتلبس بها، و التحري بشأن الجنایة المشهودة أو ظروف البحث تقتضي و حوله الشبهات، 

فقا بملف یهم تقدیمه إلى وكیل الجمهوریة مر ساعة فإنه یتعین عل 48توقیفه للنظر أكثر من 

التوقیف و یرخص لهم بتمدید مدة الاحتجاز و الجنایة محل التحقیق ثم یلتمسون منه أن یأذن 

  1للنظر.

  اءات المثول الفوري أمام المحكمةالجمهوریة في إجر المطلب الثالث: دور وكیل 

مكرر "یمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذا لم تكن القضیة  339تنص المادة   

تقتضي إجراء تحقیق قضائي، اتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص علیها في هذا القسم 

فیها لإجراءات تحقیق خاصة لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة 

                                                             
  .71- 70، ص السابقعبد العزیز سعد، مرجع  1
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الذي لا و بحیث یقدم أمام وكیل الجمهوریة الشخص المقبوض علیه في جنحة متلبس بها 

  مكرر). 339أمام القضاء (المادة  یقدم ضمانات كافیة لمثوله

یلتزم و یجوز لضباط الشرطة القضائیة استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة و   

  لعقوبات المنصوص علیها قانونا.هؤلاء بالحضور تحت طائلة ا

بعد أن یقدم الشخص المقبوض علیه في جنحة متلبس بها أمام وكیل الجمهوریة و   

یخبره بأنه و وصفها القانوني و یتحقق هذا الأخیر من هویته ثم یبلغه بالأفعال المنسوبة إلیه 

للشخص و ) 2مكرر 339الشهود بذلك" (المادة و سیمثل فورا أمام المحكمة، كما یبلغ الضحیة 

في هذه الحالة یتم و المشتبه فیه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة 

  )3مكرر 339ینوه عن ذلك في محضر الاستجواب. (المادة و استجوابه في حضور محامیه 

تصرف  على أن توضع نسخة من الإجراءات تحت 4مكرر  339تنص المادة و   

  المحامي الذي یمكنه الاتصال بكل حریة بالمتهم على انفراد في مكان مهیأ لهذا القرض.

یلاحظ هنا أن ، و یبقى المتهم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثوله أمام المحكمةو 

المشرع الجزائري استغنى عن إجراء الإیداع في الحبس المؤقت الذي كان المشتبه في 

أیام على إحالته إلى المحكمة لیحاكم، غیر أن  8ارتكاب جنحة متلبس بها یودع فیه لمدة 

أصبح المتهم یحال مباشرة إلى محكمة و المشرع اتبع إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة 

عند إحالة المتهم فورا إلى المحكمة یقوم الرئیس بتنبیهه أن له الحق في مهلة ، و ح لیحاكمالجن

  إجابة المتهم في الحكم.و ینوه عن هذا التنبیه و لتحضیر دفاعه 

أیام على  3إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة   

  1).5مكرر  339الأقل (المادة 

  

                                                             
1
  1966/08/08 المؤرخ في 155-66الذي یعدل ویتمم الأمر رقم   2015/07/23المؤرخ في  02- 15لأمر رقم ا  

  .40المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة عدد 
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الفصل الثاني: الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة بالنسبة لمباشرة الدعوى 

  المحاكمةو العمومیة خلال مرحلتي التحقیق 

أسلفنا سابقا أن النیابة العامة تحرك الدعوى العمومیة، التي هي طلب ناشئ عن  لقد

لا تقتصر تلك و موجه إلى السلطات القضائیة لإقرار حق الدولة في العقاب، و الجریمة 

  إنما تشمل كذلك سلطات التحقیق.و السلطات كالشأن في الدعوى المدنیة على قضاة الحكم، 

لإمكان معاقبة الجاني، فلا عقوبة بغیر دعوى عمومیة، فالدعوى العمومیة ضروریة   

ما یسمى و هو الحكم، و تبدأ تلك الدعوى بأي إجراء یتخذ أمام إحدى جهات التحقیق أو 

یعد تحریكا لها طلب وكیل الجمهوریة من قاضي التحقیق افتتاح و بتحریك الدعوى العمومیة، 

  المخالفات من طرف النیابة العامة.و تكلیف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح و التحقیق، 

استعمالها یشمل بالإضافة إلى و متى حركت الدعوى العمومیة فإن مباشرتها أو   

جهات الحكم حیث یقضي فیها بحكم و تحریكها متابعة السیر فیها أمام سلطات التحقیق أ

  1الأحكام. طعنها فيو تقدیم الطلبات من النیابة، و من ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة، و بات 

  من هنا تقتضي دراسة هذا الفصل تقسیمه إلى مبحثین:و   

اشرة الدعوى العمومیة في مرحلة بمول: اختصاصات وكیل الجمهوریة في المبحث الأ  

  التحقیق الابتدائي.

  المبحث الثاني: اختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة في مرحلة المحاكمة.  

  

  

                                                             
  .27- 25أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، الجزء الأول، صفحة  1
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 مرحلة في العمومیة الدعوى اشرةمب في الجمهوریة وكیل اختصاصات :الأول المبحث

  الابتدائي التحقیق

المطالبة و مباشرتها باسم المجتمع و تختص النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة   

ذلك بالمتابعة الجزائیة للجرائم التي یشكل ارتكابها اعتداء على أمن و بتطبیق القانون، 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،  1الفقرة  21هذا حسب المادة و استقراره و المجتمع 

لهذا فإن النیابة العامة غالبا ما تؤدي وظیفة الاتهام نیابة عن المجتمع إذا كانت الدعوى 

امتیازات و لها صلاحیات و هذا ما أدى إلى القول بأنها محامیة المجتمع و محركة ضد معلوم، 

تظهر من خلال دورها في كل من تحریك و قیق بصفة خاصة واسعة تمتد في مرحلة التح

  1مباشرتها لها من جهة أخرى.و من جهة  -بطلب فتح تحقیق–الدعوى العمومیة 

حیث یتولى مرحلة التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري سلطة التحقیق ممثلة في   

عوى العمومیة في حالة مكن غرفة الاتهام كدرجة ثانیة من التحقیق في الدو قاضیة التحقیق، 

التحري التي یقوم و تستقل هذه المرحلة عن مرحلة البحث و استئناف أوامر قاضي التحقیق، 

عن مرحلة المحاكمة التي و بها رجال الضبطیة القضائیة تحت إشراف وكیل الجمهوریة، 

–ختص بها سلطة الحكم، لأن المشرع الجزائري كرس مبدأ الفصل بین الوظائف الثلاث ت

محاكمة، في الدعوى العمومیة نتیجة لتنبیه مبدأ الفصل بین السلطات  –تحقیق  -اتهام

یعرف التحقیق الابتدائي الذي یقوم به قاضي التحقیق على أنه مرحلة تتوسط مرحلتي و 

التحقیقات النهائیة التي تقوم بها و التحریات الأولیة التي تقوم بها الضبطیة القضائیة 

  2المحكمة.

                                                             
یوسفي، دور كل من النیابة العامة و الدفاع خلال مرحلة التحقیق، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة  مباركة1

  .32، ص 2002-2002الجزائر، كلیة الحقوق، سنة 
، ص 1992-1991محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة  2
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تعریفات الفقهیة للتحقیق الابتدائي فهناك منهم من أبدع في وضع تعریف عام تتعدد ال  

أن المشرع لم یتطرق لتعریف  فیه شامل، غیر أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجدو 

بعض الإجراءات التي في و التحقیق الابتدائي، بل اكتفى بالنص على مهام قاضي التحقیق 

- 162-91-88-80-79-68-67-66-38ونیة منها صلاحیاتها في النصوص القان

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 163-164-166

حیث أن جمیع الصلاحیات الممنوحة لقاضي التحقیق التي تمكنه من ممارسة مهامه   

بكل حریة كلها نجد فیها دور وكیل الجمهوریة التي فیها یمارس اختصاصه القضائي في 

هي مسألة مدى الفصل بین سلطتي و نشیر إلى مسألة مهمة علیه ینبغي أن و هذه المرحلة 

  الاتهام.و التحقیق 

بین التحقیق، و الاتهام و فالأنظمة الإجرائیة یحكمها نظامان، نظام یفصل بین المتابعة   

یكل التحقیق لقضاء و  -ممثلة في وكیل الجمهوریة –الاتهام النیابة العامة و فیوكل المتابعة 

من و التحقیق في جهة واحدة، و الاتهام و مع الاختصاص بالمتابعة نظام ثاني یجو التحقیق، 

هذه الأنظمة الأخیرة النظام الإجرائي المصري، الذي تجمع فیه النیابة العامة بین سلطة 

التحقیق في آن واحد حیث یوصف هذ النظام المصري بأنه أشد الأنظمة و الاتهام و المتابعة 

  الحریات الفردیة.و خطرا على الحقوق 

المتابعة و یسود أغلب الأنظمة الإجرائیة الحدیثة، نظام الفصل بین سلطتي التحقیق و   

  1الحریات.و الاتهام، لأن جمع السلطتین في جهة واحدة یعتبر خطرا على الحقوق و 

استقلالیة القاضي المحقق لاجتماع صفتي الخصم و فیه إهدار لصفة الحیادیة  ولأن  

ائري نهج سبیل الأنظمة الحدیثة، التي تفصل بین المشرع الجز و الحكم في جهة واحد، و 

خول لكل سلطة ممارسة اختصاصاتها في حدود سطلتها و التحقیق، و سلطتي الاتهام 

  الممنوحة لها قانونا.

                                                             
  .334عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  1
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لكن بالرغم من انفصال سلطة الاتهام عن سلطة التحقیق، إلا أنه هناك اتصال و   

یجمع بین السلطتین فهذا الانفصال لیس مطلق حیث أن هذا الاتصال تقتضیه الدعوى 

السیر فیها من و التي تقتضي المتابعة و العمومیة التي تمارسها النیابة العام باسم المجتمع 

  التحقیق في الجنایات ثم إلى مرحلة الحكم لحین صدور حكم بات.مرحلة الاتهام إلى مرحلة 

یتصل قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة بناء على طلب وكیل الجمهوریة طبقا و   

قانون الإجراءات الجزائیة فلا یمكن لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا في القضیة  67للمادة 

قاضي و ه اتصال بین وكیل الجمهوریة هذا بدور و إلا إذا طلب منه وكیل الجمهوریة ذلك، 

  التحقیق.

قاضي و في كتابه طبیعة العلاقات بین وكیل الجمهوریة  نوضح بارش سلیماو   

التحقیق فیما یلي: لكي لا تبقى النیابة العامة بعیدة عن إجراءات التحقیق فقد أعطى لها 

  المشرع الصلاحیات التالیة:

ر جمیع مراحل التحقیق حیث تقضي أعطى المشرع للنیابة العامة الحق في حضو  .1

من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه "یجوز لوكیل الجمهوریة حضور  106المادة 

توجیه ما یراه لازما من و سماع أقوال المدعي المدني و مواجهتهم و استجواب المتهمین 

 أسئلة مباشرة.

افي أن في طلب إضو أجاز القانون لوكیل الجمهوریة سواء في الطلب الافتتاحي أ .2

له في سبیل و یطلب من قاضي التحقیق اتخاذ أي إجراء یراه لازما لحسن سیر العدالة 

مباشرة هذا الحق الاطلاع على أوراق التحقیق على أن یعیدها إلى قاضي التحقیق 

 1) قانون الإجراءات الجزائیة.2-69/1ساعة (المادة  48خلال 

                                                             
  .180بارش سلیمان، المرجع السابق، ص  1
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ة في مرحلة التحقیق من خلال ما علیه تتجلى اختصاصات وكیل الجمهوریة القضائیو   

كل ذلك من أجل تحقیق السیر الحسن و استئنافات و حضور و التماسات، و یقدمه من طلبات 

  لإجراءات الدعوى.

  سأعتمد تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین:و   

  المطلب الأول: افتتاح التحقیق بناء على طلب وكیل الجمهوریة  

  مباشرة التحقیق یل الجمهوریة فيالمطلب الثاني: دور وك  

  المطلب الأول: افتتاح التحقیق بناء على طلب وكیل الجمهوریة

و إذا ما توصل وكیل الجمهوریة بمحضر الضبطیة القضائیة المتعلق بوقائع إجرامیة أ  

وضوحها، و حوادث شكاوى المتضررین، یتولى مهمة تصنیف القضایا حسب خطورتها 

ضایا المتشعبة أن یقوم بالتحقیق فیها، فإذا یطلب من قاضي التحقیق في القو غموضها، و 

السرقة الموصوفة و الضرب المفضي إلى الموت و كانت الوقائع تكون جنایة كالقتل العمدي 

قانون الإجراءات الجزائیة) التي تنص "على  66/1مثلا، فالتحقیق فیها یكون وجوبیا (المادة 

لا یمكن لوكیل الجمهوریة أن یحیلها على المحاكم و أن التحقیق وجوبي في مواد الجنایات" 

عاقب مإذا كانت الأفعال الو لمحاكمة المتهمین إلا بعد إجراء تحقیق فیها من قاضي التحقیق، 

علیها قانون تشكل جنحة فیمكن لممثل النیابة العامة (وكیل الجمهوریة) أن یستغني عن 

لمتهم، كما یمكنه أن یطلب من قاضي التحقیق فیها إذا وجدت بالملف أدلة كافیة تدین ا

الجنح یكون اختیاریا أما في مواد  هاالتحقیق فیها لم یكن ثمة نصوص خاصة فالتحقیق فی

في كل الأحوال یباشر القاضي التحقیق و المخالفات فیجوز إجرائه إذا طلبه وكیل الجمهوریة 

من  67اكتفى في المادة إنما و عن طریق طلب افتتاحي تقدمه النیابة العامة لفتح التحقیق 
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قانون الإجراءات الجزائیة بقوله بأن طلب إجراء التحقیق یمكن أن یوجه ضد شخص مسمى 

  1غیر مسمى.و أ

فروع نتناول في الفرع الأول: طلب فتح تحقیق ضد  3لذا سأقسم هذا المطلب إلى   

آثار  الفرع الثالثو نتناول في الفرع الثاني طلب فتح تحقیق ضد مجهول و شخص مسمى 

  الفرع الرابع طلب بعدم إجراء تحقیق.و الطلب 

  الفرع الأول: طلب فتح تحقیق ضد شخص مسمى

  أولا: من یقع تحریر

یكون و أحد مساعدیه بعدما تقع الجریمة و یحرر الطلب من قبل وكیل الجمهوریة أ  

لا یشترط أن یكون كل الأشخاص الذي ساهموا في اقتراف الجریمة و مرتكبها معروفا 

تلتمس النیابة العامة و معروفین بل أن معرفة بعضهم تكفي لطلب فتح تحقیق ضد الجمیع، 

  عادة فتح تحقیق في حالتین:

و الفقرة الأولى) أ 66الشأن في الجنایات (المادة و إذا كان القانون یوجب ذلك كما ه .1

 الفقرة الأولى). 452ین الأحداث (المادة بالنسبة للمجرم

لتشعب و لتعدد المجرمین أو إذا كانت الوقائع معقدة نظرا لكثرة الجرائم المرتكبة أ .2

یصعب تحدید مسؤولیة كل من ساهم و الظروف التي أحیطت بها بحیث یستحیل أ

 في اقترافها بدون تحقیق.

  ثانیا: البیانات الواجب ذكرها في الطلب

  ات التي تذكر عادة في طلب فتح تحقیق ضد شخص مسمى تتعلق بما یلي:إن البیان  

تتمثل غالبا في المحاضر التي و المستندات التي هي أساس المتابعة و الوثائق أ .1

الأعوان المكلفون ببعض مهام و الموظفون و یحررها أعضاء الشرطة القضائیة أ
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یجب أن و البلاغات إلى غیر ذلك، و الشكاوى و تقاریر الإدارات أو الضبط القضائي أ

 تكون هذه الوثائق مرفقة لطلب افتتاح التحقیق في نظیرین.

غیر مباشرة للتأكد و المساهم فیها بصفة مباشرة أو سن مرتكب الجریمة أو لقب و اسم  .2

إذا تعدد الجناة فالمستحسن ذكر و اختصاص المحقق، و من مسؤولیة المتهم الجزائیة 

لقب الفاعل الأصلي مع الإشارة إلى أنه و لاكتفاء ببیان اسم او هویة كل واحد منهم أ

على أي فإن لقاضي التحقیق الحق في توجیه الاتهام و یوجد معه مساهمون آخرون، 

كشریك في الواقعة المطروحة علیه سواء ورد اسمه و لكل من ساهم كفاعل أصلي أ

 ).3 الفقرة 67في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق أم لا (المادة 

لیس من اللازم و النص القانوني المنطبق علیها و الوقائع المطلوب إجراء التحقیق فیها  .3

إنما یكفي تكییف الجریمة و الظروف التي أحاطت بها و بیان هاته الأفعال بالتفصیل 

الظروف و الظروف أو أي إلحاقها بالنموذج الإجرامي المجرد الذي رسمه القانون 

ساهم في و إذا تعددت الجرائم و النصوص المنطبقة علیها،  بیانو المشددة المقترنة له 

 اقترافها عدة أشخاص وجب تحدید الاتهامات المنسوبة لكل واحد منهم.

تاریخ وقوع الجریمة إن كان معروفا حتى یتأكد قاضي التحقیق من أن الواقعة لم  .4

) 7مادة من المعلوم أن الجنایات تتقادم بمضي عشر سنوات (الو تتقادم بمضي المدة، 

 ).9المخالفات بمضي سنتین (المادة و ) 8سنوات (المادة 3الجنح بمرور و 

مكان وقوع الجریمة إذا كان معروفا حتى یتأكد المحقق من أنه مختص إقلیمیا  .5

 1بالتحقیق في القضیة المطروحة علیه.

لقب القاضي المكلف بإجراء التحقیق لاسیما إذا كان یوجد بالمحكمة أكثر من و اسم  .6

 محقق واحد.

بوضعه تحت و طلب إصدار أمر بإیداع المتهم في الحبس الاحتیاطي (المؤقت) أ .7

یستحسن و الاكتفاء بالعبارة التالیة "إصدار كل أمر مناسب" و الرقابة القضائیة أ
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یخشى إفلات المتهم من ید و استعمال الصیغة العامة ما لم تكن الأفعال خطیرة جدا أ

 اتلافه لأدلة الاثبات.و التأثیر علیهم أو د اتصاله بالشهو و العدالة أ

 تاریخ الطلب الافتتاحي بإجراء التحقیق. .8

یترتب على و یعتبر هذان الإجراءات جوهریین و خاتمه، و امضاء وكیل الجمهوریة  .9

 ).1971أفریل  23مخالفتهما البطلان (نقض جنائي فرنسي 

  الفرع الثاني: طلب فتح تحقیق ضد مجهول

أجاز قانون الإجراءات الجزائیة للنیابة العامة فتح تحقیق مؤقت ضد  یقع تحریره: تىم

  شخص غیر مسمى في حالتین:

مشكوكا فیه سواء و كان سبب الوفاة مجهولا أو إذ عثر على جثة شخص الحالة الأول: 

كانت الوفاة نتیجة عنف ظاهر أم لا یمكن لوكیل الجمهوریة أن یطلب فتح تحقیق ضد 

  ).4فقرة  62ب الموت (المادة مجهول قصد تحدید سب

إذا ثبت وقوع جریمة غیر أنه لا یعرف من ارتكبها جاز للنیابة العامة أن  الحالة الثانیة:

  1).73/5تطلب فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص اللذین سیكشف عنهم التحقیق (المادة 

  عموما فإن مضمون الطلب الافتتاحي یتضمن ما یلي:و   

المتمثلة في محاضر جمع الاستدلالات (التحقیق الأول) و لیها الوثائق التي یعتمد ع  .أ 

 الذي قامت به جهات الضبط القضائي.

 تعیین القاضي المحقق باسمه.  .ب 

تحدید هویة المتهم إذا كانت معروفة، غیر أنه یجوز أن یوجه الطلب ضد شخص   .ج 

 غیر مسمى.

 المواد القانونیة المطبقة علیها.و الوقائع المنسوبة إلى المتهم   .د 
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كل إجراء یراه لازما للتحقیق)، و طلبات وكیل الجمهوریة (مثل إیداع المتهم الحبس   .ه 

إذا لم یلب قاضي التحقیق طلبات وكیل الجمهوریة بخصوص إیداع المتهم الحبس و 

في أجل لا یتعدى  1المؤقت یحق لوكیل الجمهوریة رفع استئناف إلى غرفة الاتهام

 أیام. 10

یسجل في سجل النیابة و یضبط تاریخ و الطلب یجب أن یمضي وكیل الجمهوریة   .و 

 یبلغ إلى القاضي المحقق.و 

  الفرع الثالث: أثار الطلب الافتتاحي

متى كلفت النیابة العامة قاضي التحقیق بإجراء البحث في قضیة ما تعین علیه أن   

سماع الشهود أن وجدوا و یشرع في أداء مهمته باستجواب المشتبه فیه إن كان معروفا 

لا یجوز له تحت طائلة البطلان أن و ذ الإجراءات التي یراها مفیدة لكشف الحقیقة، باتخاو 

بالتخلي عنه (قرار و التحقیق أ ضأن یكتفي بصدور أمر برفو یمتنع عن اتخاذ أي إجراء 

) بل أن 18828من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  1979أفریل  17صادر یوم 

امتناعه عن التحقیق بدون مبرر قد یعتبر خطأ معنیا یعرضه لمتابعة تأدیبیة أمام المجلس 

قیق بفتح تحو الأعلى للقضاء، غیر أنه إذا كان ملزما بالاستجابة إلى طلبات النیابة العامة 

كلما اقتضى القانون ذلك فإنه حر في توجیه الاتهامات إلى  الأشخاص اللذین ساهموا في 

الواقعة المعروضة علیه للبحث سواء ذكرت أسماؤهم في الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق أم 

لقاضي التحقیق أیضا الحریة في إعطاء الوقائع و سواء كانوا فاعلین أصلیین أم شركاء و لا 

الصحیح لها حسبما یتبین له من التحقیق، في حین أنه لا یسوغ له أن و القانوني  التكییف

أن یحقق في واقعة أخرى دون طلب من وكیل الجمهوریة و یتعدى الواقعة المطروحة علیه 

ترتب على ذلك بطلان عمله، فإذا كشف البحث عن واقعة لم یشر إلیها و إلا تجاوز سلطته و 

المتهم المتابع من أجل سرقة معینة عند استجوابه باقتراف   طلب فتح التحقیق كأن یعترف

                                                             
  .177بارش سلیمان، المرجع السابق، ص  1



73 
 

سرقة أخرى في جانب نفس الشخص المسروق تعین على قاضي التحقیق أن یسجل أقوال 

  أن یرسلها إلى وكیل الجمهوریة لاتخاذ ما یراه مناسبا.و المتهم 

یة بقوله "إذا من قانون الإجراءات الجزائ 4الفقرة  67هذا ما قصده المشرع في المادة و   

وصلت لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إیها في طلب إجراء التحقیق تعین علیه أن یحیل 

 1المحاضر المثبتة لتلك الوقائع".و فورا إلى وكیل الجمهوریة الشكاوي أ

  إجراء تحقیق مالفرع الرابع: طلب بعد

من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة للطرف المضرور  2تجیز الفقرة   

من نفس  72تحریك الدعوى العمومیة طبقا للشروط المحددة قانونا من جهتها تسمح المادة 

القانون لكل من یدعي حصول ضرر له من الجریمة أن یتقدم بشكوى مع ادعاء مدني إلى 

على المحقق عرض الشكوى على وكیل  73ب المادة قاضي التحقیق المختص كما توج

لا یجوز لهذا الأخیر أن یطلب من قاضي و أیام  5الجمهوریة لإبداء رأیه فیها في ظرف 

التحقیق عدم إجراء البحث ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسها غیر 

وتها لا تقبل أي وصف جزائي كانت الوقائع على فرض ثبو من أجلها أجائز قانونا المتابعة 

في الحالات التي لا یستجیب فیها القاضي للطلب فعلیه أن یصدر أمر مسببا یستخلص و 

من استقراء هذه النصوص أن المشرع الجزائري خول للمتضرر من الجریمة حق تحریك 

الدعوى العمومیة بتقدیمه شكوى مع ادعاء مدني لقاضي التحقیق المختص قانون بنظرها، 

ادعاءه مدنیا ثم یعرض بعد و ا ما حصل ذلك تعین على المحقق تلقي شكوى المضرور فإذ

ذلك ملف القضیة على وكیل الجمهوریة لإبداء رأیه فیها فیدرس هذا الخیر الشكوى المحالة 

  یتخذ في شأنها أحد المواقف التالیة:و إلیه 

قیق في ظرف خمسة إما أن یوافق على متابعة المتهم فیحرر طلبا افتتاحیا لإجراء تح -

 .73من المادة  2أیام من تاریخ التبلیغ وفقا لأحكام الفقرة 
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إما ألا یوافق على الملاحقة فیطلب من المحقق عدم إجراء تحقیق عملا بأحكام و  -

لا تكتسي طابعا و إذا كانت الأفعال غیر قابلة للمتابعة قانونیا أ 3الفقرة  73المادة 

 جزائیا.

سببة تسبیبا كافیا أولا تؤدیها مبررات كافیة، جاز لوكیل إذا كانت الشكوى غیر مو   

الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكشف 

  .73من المادة  4عنهم البحث طبقا للفقرة 

في هذه الحالة یجوز للمحقق سماع أقوال كل من أشیر إلیهم في الشكوى بصفة و   

تقدیم طلبات جدیدة ضد شخص معین عند الاقتضاء ما لم و اتهامات أشهود إلى حین قیام 

هم كمتهمین وفقا لأحكام المادتین ئعندئذ یقع سماو هم كشهود ئیرفض هؤلاء الأشخاص سما

  .89و 5الفقرة  73

بعد تقدیم وكیل الجمهوریة طلباته الكتابیة، یعاد ملف الدعوى إلى قاضي التحقیق و   

أن یصدر أمرا مسببا مخالف لما طلب و التمسته النیابة العامة أ الذي له الحق أن یتبع ما

  1على وكیل الجمهوریة أن یطعن بالاستئناف أمام غرف الاتهام إن شاء.و منه 

  یل الجمهوریة في مباشرة التحقیقكالمطلب الثاني: دور و 

العمومیة سواء أكانت النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة هي من حرك الدعوى   

من قانون الإجراءات  72انضمت لها بعد تحریكها من طرف المدعي المدني طبقا للمادة و أ

في و الجزائیة الجزائري، فإن وكیل الجمهوریة یبقى وحده صاحب الاختصاص بمباشرتها، 

لمصلحته، فإن قانون الإجراءات الجزائیة قد و لأنه یقوم به باسم المجتمع و سبیل تحقیق ذلك 

صلاحیات متعددة تفوق بكثیر تلك الممنوحة لباقي أطراق الدعوى و امتیازات  خول له

المراقبة علیه، و تظهر من خلال التحقیق، بحیث یعطیها نوعا من سلطة التوجیه و العمومیة 

المسؤول عن مباشرة الدعوى العمومیة بصفة و لأن وكیل الجمهوریة ممثل النیابة العامة هو 
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یمارس نوعا من الرقابة الواسعة على سیر التحقیق و فه 2و 1فقرة  29عامة حسب المادة 

فیها، حیث لا یتوقف دوره عن تحریك الدعوى العمومیة، بل یتعداه إلى أن یمكنه متابعة 

سیر التحقیق فیها، فیظهر دوره بصدد كل إجراء من إجراءات التحقیق سواء قبل اتخاذه، من 

عد الانتهاء منه، لهذا سأتناول في الفرع الأول بو خلال السیر فیه أو طرف قاضي التحقیق أ

الفرع الثاني سأعتمد فیه على سلطة وكیل و دور وكیل الجمهوریة في بدایة التحقیق 

  1الجمهوریة أثناء سیر التحقیق.

  الفرع الأول: دور وكیل الجمهوریة في بدایة التحقیق

  أولا: في تعیین قاضي التحقیق

الإجراءات الجزائیة "إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة من قانون  70تنص المادة   

  تحقیق، فإن وكیل الجمهوریة یعین لكل تحقیق القاضي الذي یكلف بإجرائه".

تشعبها أن یلحق بالقاضي و یجوز لوكیل الجمهوریة، إذا تطلبت خطورة القضیة أ  

بناء على  وعدة قضاء تحقیق آخرین سواء عند فتح تحقیق أو المكلف بالتحقیق قاض أ

  طلب القاضي المكلف بالتحقیق أثناء سیر الإجراءات.

  ثانیا: في تنحیة قاضي التحقیق 

و المتهم أو من قانون الإجراءات الجزائیة "یجوز لوكیل الجمهوریة أ 71تنص المادة و   

الطرف المدني ، لحسن سیر العدالة، طلب تنحیة الملف من قاضي التحقیق، لفائدة قاض 

یبلغ و التحقیق، یرفع طلب التنحیة بعریضة مسببة إلى رئیس غرفة الاتهام آخر من قضاة 

  إلى القاضي المعني الذي یجوز له تقدیم ملاحظاته الكتابیة.

یوما من تاریخ إیداع الطلب بعد  30یصدر رئیس غرفة الاتهام قراره في ظرف   

  یكون هذا القرار غیر قابل لأي طعن".و استطلاع رأي النائب العام، 
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  الثا: في إصدار طلبات إضافیة لفائدة التحقیقث

بعد تعیین وكیل الجمهوریة القاضي الذي یكلفه بإجراء التحقیق فإنه یجوز لوكیل   

بطلب إضافي في أیة مرحلة من و الجمهوریة سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقیق أ

ظهار الحقیقة" المادة مراحل التحقیق أن یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازم لإ

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 69

من قانون الإجراءات الجزائیة "یجوز لوكیل الجمهوریة سواء في  69تنص المادة و   

بطلب إضافي في أیة مرحلة من مراحل التحقیق، أن و طلبه الافتتاحي لإجراء التحقیق أ

  حقیقة.یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازما لإظهار ال

یجوز له في سبیل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقیق على أن یعیدها في و   

  ) یوما.48أربعین (و ظرف ثمان 

إذا رأى قاضي التحقیق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه یتعین علیه أن و   

  یصدر أمرا مسببا خلال الأیام الخمسة التالیة لطلب وكیل الجمهوریة.

ل المذكور یمكن وكیل الجمهوریة لم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال الأجإذا و   

یتعین على هذه الأخیرة، إن ثبت في ذلك و ار غرفة الاتهام خلال أجل عشر أیام، أخط

یكون قرارها غیر قابل لأي و ) یوما تسري من تاریخ إخطارها، 30خلال أجل ثلاثین (

  1طعن.

  یة أثناء سیر التحقیقالفرع الثاني: سلطة وكیل الجمهور 

یقوم قاضي التحقیق باتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة   

  أدلة النفي.و بالتحري عن أدلة الاتهام 
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من قانون  68إلا أن المشرع الجزائري عند ذكره لمهام قاضي التحقیق في المادة   

بالرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة، نلاحظ و الإجراءات الجزائیة لم یحدد نوع هذه الإجراءات 

سماع و الموجهة و أن الإجراءات التي یتخذها قاضي التحقیق متنوعة تتمثل في: الاستجواب 

  الخبرة.و التفتیش و المعاینة و الشهود الانتقال 

  أولا: دور وكیل الجمهوریة في حشد الأدلة

 المعاینة:و الانتقال   .أ 

من قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق أن ینتقل إلى أماكن  79أجازت المادة  

وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة، فیحصل على أدلة مادیة تفید كثیرا في كشف 

، على أن یخطر وكیل الجمهوریة 1تساهم جدیا في إقناع المحكمة بحقیقة الواقعةو الحقیقة، 

یستعین قاضي و :2الانتقال من قانون الإجراءات الجزائیة. 79یرافقه المادة له أن و بذلك 

  یحرر محضرا بما یقوم به من إجراءات.و التحقیق بكاتب التحقیق 

الآثار و القرائن و الأدلة و مكانها و المعاینة: هي الفحص الدقیق لمادیات الجریمة و  

مكان و لشخص المشتبه فیه أاو المترتبة عن ارتكابها سواء شمل الفحص جسم الجریمة أ

بصورة رسمیة إن إجراء المعاینة یتطلب وسائل بشریة مختصة و ذلك كتابة  إثباتو اقترافها 

 2أسالیب إجراء المعاینةو مهارات تمكنهم من معرفة منهجیة و أي موظفین لهم كفاءة عالیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه "یجوز لقاضي التحقیق  80كما نص أیضا في المادة 

وكیل الجمهوریة بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم  إخطارأن ینتقل بصحبة كتابه بعد 

المجاورة للدائرة التي یباشر فیها وظیفته للقیام بجمیع إجراءات التحقیق إذا ما استلزمت 

قیق أن یقوم بذلك على أن یخطر مقدما وكیل الجمهوریة بالمحكمة التي ضرورات التح

  ینوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.و سینتقل إلى دائرتها 

                                                             
  .239المرجع السابق، ص أحمد شوقي الشلقاني،  1
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فإنه بمناسبة الانتقال  79التي یمكن أن تطبق على أحكام المادة و  80حسب المادة و  

عدد كبیر منها إذا ما اقتضت و یمكن لقاضي التحقیق أن یقوم بكل إجراءات التحقیق أ

یستطیع و هذا حسب ظروف كل جریمة، فقد یلجأ إلى سماع الشهود و ضرورة التحقیق ذلك، 

یقدر قاضي التحقیق و مطابقة أقوال الشهود على معالم مكان الجریمة، و إعادة تمثیل الجریمة 

ون الانتقال یكو مقتضیات التحقیق فیها، و نوعها و ضرورة الانتقال حسب أهمیة كل جریمة 

هناك من الجرائم ما لا تحتاج بطبیعتها إلى الانتقال و الجنح الهامة و عادة في الجنایات 

  1التهدید.و كالتزویر 

المعاینة، أنه یجوز لوكیل و تظهر السلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة في الانتقال و  

المعاینة كما أوجب المشرع على قاضي التحقیق، إذا ما و الجمهوریة بأن یبادر بطلب الانتقال 

المعاینة، أن یخطر الذي له الحق في مرافقته (المادة و بادر من تلقاء نفسه بإجراء الانتقال 

المعاینة تتم خارج دائرة الاختصاص و إذا كان الانتقال و من قانون الإجراءات الجزائیة)  79

ب على قاضي التحقیق في هذه الحالة إخطار المحلي لقاضي التحقیق، فإن المشرع أوج

كذلك اخطار و وكیل الجمهوریة الذي یعمل بنفس دائرة اختصاصه، الذي یجوز له مرافقته، 

من قانون  80المعاینة في دائرة اختصاصه (المادة و وكیل الجمهوریة الذي سیتم الانتقال 

  الإجراءات الجزائیة).

قاضي التحقیق في حالة الجنایات و ة أكما خول المشرع لكل من وكیل الجمهوری 

الجنح المتلبس بها، سلطة الانتقال إلى دائرة المحاكم المتاخمة لدائرة اختصاص المحكمة و 

لا و إذا ما تطلب ذلك مقتضیات التحقیق، و التي یزاول فیها مهام وظیفته لمتابعة التحریات، 

من  57ائرة التي ینتقل إلیها (المادة النائب العام للدو یتم ذلك إلا بعد إخطار وكیل الجمهوریة 

  2قانون الإجراءات الجزائیة).
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المعاینة، في أن قاضي التحقیق لا و تبرز سلطة وكیل الجمهوریة أكثر في الانتقال و  

یمكنه الانتقال لإجراء معاینة دون إخطار وكیل الجمهوریة الذي یجوز له مرافقته في حین 

المعاینة دون أن یكون مرفقا بقاضي و ه بالإنتقال أن وكیل الجمهوریة له أن یقوم بنفس

من قانون الإجراءات الجزائیة  62التحقیق، حیث أجاز المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

لوكیل الجمهوریة في حالة إخطاره من طرف ضابط الشرطة القضائیة بالعثور على جثة 

ما أن لوكیل الجمهوریة سبب الوفاة، كو معه أي شخص قادر على تحدید ظروف  حبیصطو 

من قانون  62/2أن یندب للقیام بهذه الإجراءات أحد ضباط الشرطة القضائیة (المادة 

  الإجراءات الجزائیة).

 الضبط:و التفتیش   .ب 

الاطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع سر و ه التفتیش: .1

ینصب التفتیش على و صاحبه لضبط ما قد یحتوي علیه من أدلة في كشف الجریمة، 

 1جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة.

منزله و فتیش غیر المتهم أتو منزله، أو فقد یتطلب التحقیق تفتیش شخص المتهم أ

التفتیش بهذا المعنى إجراء خطیر لمساسه و لضبط الأشیاء المتحصلة على الجریمة، 

  2حرمة مساكنهم.و بالحریات الشخصیة للمواطنین 

 :مكان و راع المشرع حرمة المساكن باعتباره مستودع أسرار صاحبه  تفتیش المسكن

على أنه "تضمن الدولة حرمة المسكن،  50لذلك نص الدستور في المادة و اطمئنانه 

لا تفتیش إلى بمقتضى السلطة القضائیة و في حدوده، و لا تفتیش إلا بمقتضى القانون و 

یعتبر مسكن ذلك المكان الذي یقطن فیه  یته؟امالمسكن المراد حو المختصة، فما ه

تتحقق الحمایة القانونیة و  بإذن منه، لا یباح لأي فرد الدخول إلیه إلاو الشخص عادة 

في هذا الصدد تقول المادة و خال من السكان و سواء كان المسكن مسكونا فعلا أ

                                                             
  .185بارش سلیمان، المرجع السابق، ص  1
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كشك و غرفة أو دار أو كل مبنى أو من قانون العقوبات "المنزل المسكون ه 355

 متنقلا متى كان معدا للسكن...".و ول

  لیة:شروط شكو شروط التفتیش شروط موضوعیة  من بینو 

فالشروط الموضوعیة تتطلب إجراء التحقیق للوصول إلى أدلة تفید في كشف الجریمة 

اتهام شخص معین مقیم في و أن تكون هناك فائدة تتمثل في كشف الحقیقة، و المرتكبة، 

أن یكون التفتیش بخصوص جرائم معینة لم یحدد و ذلك البیت لكي یعتبر التفتیش قانونیا، 

قانون الإجراءات الجزائیة بنص صریح على جرائم معینة غیر أن الفقه استقر على أن 

التفتیش باعتباره إجراء یمس حرمة المنزل یجب أن ینصب على الجرائم ذات الجسامة 

  الجنح.و كالجنایات 

تفتیش على مسكن الشخص الذي كما یجب أن یكون المسكن محددا فلا بد أن یقع ال

حیازته لأشیاء لها علاقة بالجریمة و قامت ضده دلائل قویة عن مساهمته في الجریمة أ

  اللبس.و الخطأ ألذا یشترط أن یكون هذا المسكن محددا تحدیدا كافیا لا یحتمل و 

  الشروط الشكلیة للتفتیش ینظر إلیها من خلال صفة القائم به:و 

في حالة قیام ضابط الشرطة القضائیة بالتفتیش بناء على أنابه قضائیة في هذه الحالة 

یجب أن تتضمن إذن و یجب أن یكون ضابط الشرطة القضائیة مدعما بالسند القانوني 

اسم المأذون و اسم المأذون له بالتفتیش و اسم من أصدره و تاریخ صدوره و التفتیش ساعة 

المهلة و المقصودة من وراء التفتیش و المهمة الخاصة و  عنوان المسكنو بتفتیش مسكنه 

  المحددة لإجرائه.

  حالة قیام قاضي التحقیق بالتفتیش بنفسه: في هذه الحالة یجب التفرقة بین فرضین:و 
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  1.الفرض الأول: إذا تعلق الأمر بجنحة

بحیث  45یجب على قاضي التحقیق مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

یتم التفتیش بحضور صاحب البیت، فإذا تعذر علیه الحضور یكلفه قاضي  یجب أن

كان هاربا یتم التفتیش بحضور و التحقیق بتعیین ممثل له فإذا امتنع عن ذلك أ

  2شاهدین.

بحیث یجب أن یتم التفتیش فیها بین  47مراعاة الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

  الثامنة مساء.و الخامسة صباحا 

  الثاني: إذا تعلق الأمر بجنایة الفرض

لقاضي التحقیق صلاحیة تفتیش مسكن المتهم في غیر الأوقات  82خولت المادة 

  إذا تعلق الأمر بجنایة مع مراعاة الإجراءات التالیة: 47المنصوص علیها في المادة 

 أن یجري قاضي التحقیق التفتیش بنفسه لا بطریق الإنابة القضائیة. -

 حضور وكیل الجمهوریة.أن یتم التفتیش ب -

 1أن ینصب التفتیش على مسكن المتهم فقط. -

كإجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي أنه لا  سلطة وكیل الجمهوریة في التفتیش:

یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص اللذین ساهموا في 

علاقة بالجنایة مرتكبة لإجراء تفتیش أشیاء لها و أنهم یجوزون أوراقا أو ارتكاب جنایة أ

من قانون الإجراءات  44فیها، إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة المادة 

  الجزائیة.
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تبرز كذلك سلطة النیابة العامة، الممثلة في وكیل الجمهوریة، في التفتیش الذي یقوم به و 

في الجرائم الموصوفة  في أي مكان من التراب الوطنيو نهارا و قاضي التحقیق لیلا أ

تخریبیة، حیث یمكن لقاضي التحقیق اتخاذ تدابیر تحفظیة، إما من و بأفعال إرهابیة أ

من قانون الإجراءات  47/3بناء على تسخیر من النیابة العامة (المادة و تلقاء نفسه أ

 1الجزائیة).

المحافظة على محتویاتها لمصلحة و ضع الید علیها و و إن ضبط الأشیاء ه الضبط: .2

عند إجراء التفتیش في غالبا ما یكون نتیجة التفتیش، فإذا وجد قاضي التحقیق و التحقیق 

یحرر بها محضرا، و محل أشیاء یراها ضروریة لإظهار الحقیقة فإنه یأمر بضبطها 

كل و  المستنداتو ضبط الأشیاء و من قانون الإجراءات الجزائیة تجیز تفتیش  84فالمادة 

ما وقعت و اقترافها أ 2نتج عنهو ما یحتمل أن یكون قد استعمل في ارتكاب الجریمة أ

بصفة عامة كل ما یفید في كشف الحقیقة مع مراعاة قیود التفتیش و علیه الجریمة، 

ضابط الشرطة القضائیة المنوب عنه و یجب على قاضي التحقیق أو بالنسبة للمكان، 

الوثائق و لا یجوز فتح هذه الأحراز أو ) 84ومة (المادة وضعها في أحراز مختو إحصائها 

 بعد استدعائه قانونا.و إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحامیه أ

التي و من قانون الإجراءات الجزائیة  86التصرف في الأشیاء المضبوطة تضمنته المادة و 

أي و المتهم أو جاءت بأحكام الرد وفقا لما یلي فیقدم طلب الرد من المدعي المدني أ

لم یكن طرفا في الدعوى العمومیة و لو شخص یدعي بأن له حق على الشيء المضبوط، 

  للمتهم.و یقدم الطلب المقدم من الغیر إلى النیابة و من قاضي التحقیق أن یطلب استرداده 

 صل قاضي التحقیق في هذا الطلب..."فیو 
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 المواجهة:و الاستجواب   .ج 

لقد تناول الفقه الاستجواب بتعریفات متعددة كان أغلبها متقاربا  الاستجواب: (تعریفه) .1

مجابهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله، و فعرفها رؤوف عبید بأنه "توجیه التهمة إلى المتهم 

یعترف بها إن شاء و مناقشته فیها مناقشة تفصیلیة كما یفندها إن كان منكرا للتهمة أو 

 1الاعتراف"

منصور ابراهیم بأنه عبارة عن مناقشة المتهم مناقشة تفصیلیة في  بینما عرفه اسحاق

  2مواجهته بالأدلة القائمة ضده لیقدم دفاعا فیها.و التهمة الموجهة له 

مطالبته بإبداء الرأي فیها و عرفه جلال ثروات بأنه "مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه و 

  3نفیا بغیة الكشف عن الحقیقة. وثم مناقشته تفصیلیا في أدلة الدعوى إثباتا أ

مناقشة المتهم تفصیلیا في التهمة المنسوبة له و بینما عرفه محمد محدة: الاستجواب ه

و مطالبتها له بإبداء رأیه في الأدلة القائمة ضده غما تفنیدا أو من طرف جهة التحقیق، 

 4القانونیة.استظهارها بالطرق و ذلك قصد محاولة الكشف عن الحقیقة و تسلیما، 

مقابلة متهم بمتهم آخر و هي إجراء من إجراءات التحقیق یقوم على مواجهة  المواجهة: .2

به من و بالمدعي المدني، لكي یسمع ما قد یصر منهم من أقوال في صدد ما أدلو أ

 5تفنیدا.و أكثر فیتولى الإجابة تأییدا أو معلومات متعلقة بواقعة أ

مواجهة المتهم بدلیل قائم قبله لكنها تختلف عنه لأنه تشبه الاستجواب في تضمنه معنى و 

مواجهة المتهم بما یقوم قبله من أدلة، فإن المواجهة تعني و إذا كان الاستجواب ه
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بالمدعي المدني لمناقشته فیما یحملانه من أدلة و بشاهد أو مجابهة المتهم بمتهم آخر أ

  ضده.

شبه كذلك تو المتهم من أدلة،  فالمواجهة هي صورة خاصة لما یمكن أن یواجه به

بیان أوجه دفاعه كما قد تؤدي و الاستجواب في كونها قد تساعد المتهم على دفع التهمة 

  1صدقا.و تقریر ما لیس في صالحه كذبا أو به الاعتراف أ

تخضع لأحكامه لذلك فإن المشرع الجزائري و الواقع أن المواجهة تأخذ حكم الاستجواب و 

 100أخضعهما لأحكام المادة و المواجهة تحت عنوان واحد، و تناول كل من الاستجواب 

  ما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة.و 

المواجهة فخول المشرع لوكیل الجمهوریة و في حضور الاستجواب  حق وكیل الجمهوریة:

التي یجریها قاضي التحقیق، حیث أجازت حضور  المواجهةو حضور جلسة الاستجواب 

من  106المواجهة التي یجریها قاضي التحقیق، حیث أجازت المادة و جلسة الاستجواب 

قانون الإجراءات الجزائیة، لوكیل الجمهوریة باعتباره ممثل النیابة العامة على مستوى 

لوكیل و ي المدني سماع أقوال المدعو مواجهتهم و المحكمة "حضور استجواب المتهمین 

المواجهة سلطة طرح ما یراه لازما من الأسئلة و الجمهوریة أثناء جلسة الاستجواب أ

ذلك على خلاف باقي أطراف الخصومة و مباشرة دون المرور عن طریق قاضي التحقیق 

  الجزائیة.

على كاتب التحقیق في كل مرة یبدي فیها وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق رغبته  یتعینو 

  2ه بمذكرة بسیطة قبل الاستجواب بیومین على الأقل.ر في حضور الاستجواب أن یخط

من  119نجد نفس الحق مخول لوكیل الجمهوریة حسب القانون الفرنسي في المادة و 

ع الفرنسي كانت أكثر حرصا على وجوب قانون الإجراءات الجزائیة، إلا أن المشر 

إحضار وكیل الجمهوریة، حیث ألزم كاتب التحقیق بذلك تحت طائلة العقاب بغرامة 

قد أعطى لحضور وكیل الجمهوریة فاعلیة كبیرة و مدنیة یحكم بها رئیس غرفة الاتهام، 
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 من قانون الإجراءات الجزائري من طرح ما یشاء من 2فقرة 106حیث مكنته المادة 

بذلك یكون دوره و دون إذن ما قاضي التحقیق، و بصفة مباشرة و الأسئلة على المتهم 

  الاستجواب على وجه الخصوص.و إیجابیا في التحقیق 

تعتبر هذه الحقوق الممنوحة لوكیل الجمهوریة أثناء الاستجواب من بین الوسائل التي و 

 1من أدلة عن التحقیق.نتج و لمتابعة ما قدم أو مكن منها لمباشرة الدعوى العمومیة 

بحكم وظیفته یسعى إلى إظهار الحقیقة بكافة الطرق  قإن قاضي التحقی الشهود:  .د 

القانونیة، لذلك یجوز له أن یسمع كل شخص یرى فائدة من سماع شهادته سواء كان 

بالطریق و موصى علیه أو شاهد إثبات بعد استدعائه بكتاب عادي أو شاهد نفي أ

قد عرف محمد محدة الشهادة بأنها: و 2 88بواسطة القوة العمومیة المادة و الإداري أ

ذلك قصد تقریر و لمعلومات التي یقدمها غیر الخصم في التحقیق و ا"تعني تلك البیانات أ

 3سمعه بأحد حواسه.و أدركه أو حقیقة معینة تتعلق بموضوع الاتهام لأمر رآه أ

أدركه بأیة حاسة من و سمعه أو الشاهد بأمر رآه أإقرار من كما نعرف الشهادة بأنها و 

  .99إلى  88قد نظم قانون الإجراءات الجزائیة قواعد الشهادة في المواد من و حواسه، 

غالبا و لشهادة الشهود أهمیة بالغة حیث تعتبر إحدى أدلة الإثبات في المسائل الجنائیة و 

الإدانة، خصوصا في و بالبراءة أما یكون للشهادة أثناء التحقیق أثر كبیر فیما یتعلق 

  الكشف عن الأدلة إذ أدلي بها فور الحادث قبل ضیاع معالم الجریمة.

عندما تعرض القضیة على قاضي التحقیق لإجراء التحقیق بشأنها قد یلجأ إلى سماع 

أن خصوم الدعوى  مواجهتهم بالمتهم حول جزئیاتها، كماو مناقشتهم و شهود الواقعة 

إلى ون في سبیل تدعیم مراكزهم إلى مطالبة قاضي التحقیق بالاستماع أالعمومیة قد یلج
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لسماع و إثبات الواقعة، و شهادة بعض الأشخاص تكون معلوماتهم ذات أثر في نفي أ

  1أقوال الشهود یقوم قاضي التحقیق باستدعائهم وفق ما بیناه في سابقا.

الحریة في تحدید الأشخاص الذي قد أعطى قانون الإجراءات الجزائیة لقاضي التحقیق و 

یرى فائدة في سماع شهادتهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص قد ورد ذكرهم في البلاغ عن 

یكون قد وصل إلى علم قاضي التحقیق بوسیلة ما أن لدیهم و الشكوى منها أو الجریمة أ

معلومات عن الجریمة، كما یحق لقاضي التحقیق بقرار مسبب رفض سماع شهادة شاهد 

  2سبق للنیابة أن طالبت الاستماع إلیه.

یتعین على و یؤدي الیمین القانونیة و یتعین على الشاهد الذي تم استدعاءه أن یحضر و 

أن یدلي و یؤدي الیمین القانونیة إن كان ذلك لازما و الشاهد الذي تم استدعاؤه أن یحضر 

ذا تخلف عن الحضور إ و من قانون الإجراءات الجزائي)  89بشهادته أمام المحقق (المادة 

بدون أن یقدم عذرا مقبولا جاز لقاضي التحقیق أن یأمر بناء على طلب و رغم استدعائه 

أن یحكم علیه بغرامة من و بواسطة القوة العمومیة أو برا جوكیل الجمهوریة باستحضاره 

امتنع عن حلف الیمین و یتعرض الشاهد لنفس العقوبة إذا حضر و دج،  2000إلى  200

لا یجوز الطعن فیه بأي طریق و یقع الحكم بالغرامة في شكل أمر و ء بشهادته، الإدلاو أ

) أما إذا تعذر الشاهد على الحضور انتقل إلیه قاضي 97من طرق الطعن (المادة 

  ).89اتخذ لهذا الغرض إنابة قضائیة (المادة  والتحقیق لسماع شهادته أ

حالته و عمره و لقبه و یذكر اسمه یطلب قاضي التحقیق من الشاهد قبل سماع شهادته أن و 

 ونسب بأحد الخصوم أ وقرابة أ وأما إذا كانت له صلة أو محل سكناه و مهنته و العائلیة 

كان فاقد الأهلیة ثم یؤدي شهادته بعد حلف الیمین بالصیغة التالیة "أقسم باالله العظیم أن 

  3لا شيء غیر الحق".و أن أقول كل الحق و لا خوف و أتكلم بغیر حقد 
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من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع خول وكیل  97/2بالرجوع إلى المادة و 

الجمهوریة كممثل النیابة العامة، بأن یطلب من قاضي التحقیق استدعاء أي شخص 

إذا رفض الشاهد الحضور رغم استدعائه بالطرق و للإدلاء بشهادته في الدعوى العمومیة، 

 اره بواسطة القوة العمومیة.القانونیة فلوكیل الجمهوریة إحض

تناولها الفقه بتعریفات متقاربة في فحواها حیث عرفها الفقهاء الفرنسیون لیفاسور  الخبرة:  .ه 

بولوك بقولهم: هناك أسباب تقنیة تجبر أحیانا قاضي التحقیق أن یجري بعض و سیتفاني و 

بطلب و ذلك بطرح أسئلة محددة علیهم و المعاینات المعینة عن طریق أشخاص معینین، 

 التوضیح بشأن بعض التقاط التي یمكن للتقني أن یوضحها.

عرفها عبد الحكیم فودة بأنها "ابداء رأي فني من شخص مختص فنیا في شأن واقعة و 

  1ذات أهمیة في الدعوى الجنائیة.

التي و لعلمیة، ا وعرفها الشلقاني، الخبرة إجراء یستهدف استخدام قدرات شخص الفنیة أو 

قرینة یفید في معرفة الحقیقة  ولا تتوافر لدى رجل القضاء، من أجل الكشف عن دلیل أ

  تحدید ملامح شخصیته الإجرامیة. ونسبتها إلى المتهم أ وبأن وقوع الجریمة أ

تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع  ولكل جهة قضائیة تتولى التحقیق أ

الخصوم  وبناء على طلب النیابة العامة أ ور من تلقاء نفسها أفني أن تأمر بندب خبی

قانون الإجراءات الجزائیة) حیث یحق لوكیل الجمهوریة وفقا لهذه المادة أن  143(مادة 

یطلب من قاضي التحقیق ندب خبیر غیر أن قاضي التحقیق غیر ملزم بقبول الطلب مع 

ده للمجالس القضائیة بعد استطلاع یختار الخبراء من الجدول الذي یعو تسبیب رفضه، 

رأي النیابة العامة دون استثنائیة اختیار خبراء لیسوا مقیدین في أي من هذه الجداول 

  2قانون الإجراءات الجزائیة). 144(المادة 
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  ثانیا: دور وكیل الجمهوریة في الإجراءات الاحتیاطیة

سمیت بالإجراءات الاحتیاطیة لأن قاضي التحقیق لا یلجأ إلیها إلا على سبیل  

  إذا ما دعته ضرورة التحقیق لاتخاذها.و الاحتیاط 

ما تقوم علیه و نظرا لخطورة هذه الإجراءات لما فیها مساس بالحریة الشخصیة للمتهم و  

من إكراه له، فإن المشرع قد ذكرها على سبیل الحصر في مواد قانون الإجراءات الجزائیة 

الشكلیات بهدف توفیر الضمان للمتهم في أن لا تمس و أحاطها بمجموعة من الضوابط و 

  حریته إلا بالقدر الضروري الذي یتطلبه التحقیق.

مذكرة و القبض و مذكرة الإحضار علیه یصدر قاضي التحقیق مذكرات تتمثل في و  

  الإیداع.

 تعریف مذكرات قاضي التحقیق:  . أ

لتعریف مذكرات قاضي التحقیق التي یصدرها حیث تصب هذه التعریفات أغلبها في و  

بأنها "الوسیلة التي یمكن لقاضي التحقیق أن یحضر بها المتهم أمامه  فتعرفنفس الاتجاه 

  یودعه الحبس.أن  ویتم البحث عنه في حالة غیابه أو 

بأنها إذن یصدر قاضي التحقیق المختص بغیة تأمین مثول  وتم تعریفها أیضا 

أرى أن: المذكرات هي أوامر و  .توقیفه والمتهم بجنایة أمامه أ والشخص المشتبه فیه أ

حبسه  وتهدف إلى إحضار المتهم أو مكتوبة یصدرها قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة 

 1التراب الوطني.تكون نافذة في كل و 

 شروط إصدارها:  . ب

من قانون الإجراءات الجزائیة مجموعة من  2فقرة 109تشترط المادة  الشروط العامة: .1

 هي:و الشروط التي تشترك فیها جمیع المذكرات 
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 .أن تكون مكتوبة فلا یمكن إصدارها شفاهة من طرف قاضي التحقیق 

  علیها.مواد القانون المطبقة و أن یذكر فیها نوع التهمة 

  مهنة.و عنوان و لقب و أن توضع فیها هویة المتهم من اسم 

  تكون و ممهورة بختمه، و أن تكون مؤرخة بتاریخ إصدارها من طرف قاضي التحقیق

 تلك الأوامر نافذة المفعول في جمیع أنحاء الأراضي الجزائریة.

  ترسل بمعرفته.و أن یكون مؤشرا علیها من طرف وكیل الجمهوریة 

  ها في حالة الاستعجال (یجب أن تحتوي على جمیع البیانات المبینة في عانیمكن إذو

 أصل الأمر بالإحضار).

 لكل مذكرة شروطها الخاصة. الشروط الخاصة بكل مذكرة: .2

 :من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنها  110حسب نص المادة  مذكرة الإحضار

حقیق إلى القوة العمومیة تعرف أمر الإحضار بأنه ذلك الأمر الذي یصدره قاضي الت

 1مثوله أمامه على الفور.و لاقتیاد المتهم 

لم یكن وكیل الجمهوریة قد و معنى هذا الكلام أنه لم یكن المتهم مقبوضا علیه، و 

أن قاضي التحقیق كان قد استدعاه وفقا للقانون و أحاله إلى قاضي التحقیق بماشرة 

بالتالي هنا یحق لقاضي التحقیق عندئذ أن یصدر أمر بالبحث عنه و لم یحضر و 

  بإحضاره إلیه جبرا بواسطة القوة العمومیة.و 

أحد أعوان  وأعوان الضبط القضائي أو ینفذ بمعرفة أحد ضباط و یبلغ ذلك الأمر و 

  تسلیمه نسخة منه.و القوة العمومیة الذي یتعین علیه عرضه على المتهم 

أما إذا كان المتهم المراد تبلیغه محبوسا في مؤسسة عقابیة لسبب آخر فإن تبلیغه 

بأمر الإحضار یمكن أن یكون بمعرفة المشرف رئیس المؤسسة إعادة التربیة الذي 
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من یقوم و من رئیس مدیر المؤسسة أ 1یسلمه نسخة منه مقابل محضر استلام موقع

  مقامه قانونا.

من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها  112المادة من خلال الاطلاع على نص و 

ق أمام قاضي یتنص صراحة على أنه یجب أن یستجوب في الحال كل من س

ذلك بمساعدة محامیه، أما إذا تعذر استجوابه فورا و التحقیق تنفیذا لأمر الإحضار، 

ي المكلف ضفإنه یتعین تقدیمه إلى وكیل الجمهوریة الذي یمكنه أن یطلب من القا

في حالة غیاب هذا الأخیر فلوكیل و بالتحقیق أن یقوم باستجوابه في الحال، 

الجمهوریة أن یحیله إلى أي قاض آخر من قضاة الحكم لیقوم باستجواب المتهم في 

  إلا فإنه یفرج عنه حالا.و الحال 

حالة وجود المتهم خارج دائرة اختصاص المحكمة التي یعمل بها قاضي التحقیق 

مر في هذه الحالة یساق المتهم مباشرة إلى وكیل الجمهوریة الذي وقع الذي أصدر الأ

عندها یقوم وكیل الجمهوریة هذا و القبض على هذا المتهم ضمن دائرة اختصاصه 

إذا و باستجوابه عن هویته، ثم ینبهه إلى أنه حر في الامتناع عن الإدلاء بأي شيء، 

له عن الوقائع المنسوبة إلیه قبل أن یصرح بما لدیه تلقى وكیل الجمهوریة أقوا

مع كاتب الضبط الذي قد حضر و ظروف الأمر بإحضاره في محضر یوقعه معه و 

المحضر إلى قاضي التحقیق الذي توجد قضیة و عملیة الاستجواب ثم یحیل المتهم 

  1المتهم بین یدیه.

من قانون الإجراءات الجزائیة ما  114قد جاء ضمن الفقرات الأخیر من المادة و هذا 

یفید أنه إذا قرر المتهم أن یعارض في إحالته أمام قاضي التحقیق الذي أصدر أمر 

أبدى حججا جدیة تدحض التهمة المنسوبة إلیه فإنه یساق إلى المؤسسة و الإحضار 

  تص.یبلغ بذلك قاضي التحقیق المخو العقابیة، 
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یرسل المحضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا و 

تحقیق  ومعه كافة البیانات الخاصة التي تساعد على التعرف على هویة المتهم أو 

 1الحجج التي أدلى بها.

 :توجه مذكرة إلقاء القبض من قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة یأمرها  مذكرة القبض

اقتیاده إلى المؤسسة العقابیة المحددة في المذكرة أین و م بالبحث عن المتهم فیها بالقیا

الذي یقدم و حبسه من طرف مدیر المؤسسة العقابیة المحددة في المذكرة و یتم استلامه 

التي تنص على أمر القبض بقولها  12فقرة 119ذلك حسب المادة و إقرار بتسلمه إیاه 

ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق المختص إلى القوة العمومیة بغرض  وه

سجنه، ثم و اقتیاده إلى المؤسسة العقابیة، حیث یجري تسلیمه و البحث عن المتهم 

إطلاق  وإحالته على جهة الحكم للفصل في موضوع الدعوى المسندة إلیه أو استجوابه 

 سراحه.

جمهوریة الجزائریة فإن الفقرة الثانیة من المادة خارج إقلیم الو إذا كان المتهم هاربا و 

من قانون الإجراءات الجزائیة تنص على أنه یجوز لقاضي التحقیق بعد  119

استطلاع رأي وكیل الجمهوریة أن یصدر ضده أمر بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي 

  بعقوبة أشد جسامة. ومعاقبا علیها بعقوبة جنحیة بالحبس أ

إذا كان المتهم موجودا خارج الوطن الجزائري، أما إذا كان یوجد هذا في حالة ما 

لكنه خارج دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة التي ینتسب و داخل التراب الوطني، 

وقع القبض علیها ضمن دائرة و إلیها قاضي التحقیق صاحب الأمر بالقبض 

جزائیة تنص من قانون الإجراءات ال 121اختصاص جهة قضائیة أخرى  فإن المادة 

إلى أنه یجب أن یساق المتهم في الحال إلى وكیل الجمهوریة التابع له محل القبض 

عند مثول المتهم أمام وكیل الجمهوریة فإنه یتعین علیه أن یتلقى تصریحاته و علیه، 

  یسمع أقواله حول الوقائع المنسوبة إلیه...و 

                                                             
  .86-85عبد العزیز سعید، المرجع نفسه، ص  1
  .139مباركة یوسفي، المرجع السابق، ص 2
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المتعلقة بأمر  2فقرة  114هي نفس الإجراءات المنصوص علیها في المادة و 

أن یشیر في و بعدها یتعین على وكیل الجمهوریة أن یحرر محضر بذلك، و الإحضار 

  نبه المتهم إلى حقه في عدم الإدلاء بأي شيء.و هذا المحضر إلى أنه قد سبق 

یطلب و یقوم وكیل الجمهوریة بغیر تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض و 

الحال فعلى وكیل الجمهوریة أن یعرض الموضوع على نقل المتهم فإن تعذر نقله في 

  القاضي الآمر.

وضعه بالمؤسسة العقابیة، و فیما یخص استجواب المتهم بعد تنفیذ أمر القبض علیه و 

مضت و ساعة من اعتقاله، فإن لم یستجوب  48فإنه یتعین استجواب المتهم خلال 

هذه المهلة دون استجوابه یقتاد أمام وكیل الجمهوریة الذي یطلب من القاضي 

في حالة غیابه، فمن أي قاضي آخر من قضاة الحكم لیقوم و المكلف بالتحقیق 

  إلا أخلى سبیله.و باستجوابه في الحال 

لم یحصل استجوابه، فإن و أربعین ساعة من اعتقال المتهم و إذا انتهت مدة  الثماني و 

ساعة یعتبر  48قاء المتهم الموجود في السجن تنفیذا لأمر القبض مدة أكثر من ب

 محبوسا حبسا تعسفیا.

 :من قانون الإجراءات الجزائیة تعریفا لأمر  117لقد تضمنت المادة  مذكرة الإیداع

الإیداع حیث نصت على أنه ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى المشرف 

هذا الأمر یرخص كامله و حسبه، و یة بقصد استلام المتهم رئیس المؤسسة العقاب

 نقله إلى المؤسسة العقابیة إذا كان قد بلغ به من قبل.و بالبحث عن المتهم 

نصت الفقرة الثاني من نفس المادة على وجوب أن یبلغ قاضي التحقیق هذا الأمر و 

  1یتعین أن ینص على هذا التبلیغ بمحضر الاستجواب.و إلى المتهم، 

                                                             
  .101-97عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  1
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على أنه لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة  118نص المادة تو 

إذا كانت الجریمة معاقب علیها بعقوبة جنحة و إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتهم 

  بأیة عقوبة أخرى أشد جسامة. وبالحبس أ

في حالة و یجوز لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع و 

الرامي إلى حبس المتهم مؤقتا و إذا لم یلب قاضي طلب وكیل الجمهوریة المسبب 

طبقا للشروط المنصوص علیها في الفقرة في الفقرة الأولى، فإنه یمكن لوكیل 

على هذه الأخیرة الفصل فیه في أجل و الجمهوریة أن یرفع استئنافا أمام غرفة الاتهام 

  1لا یتعدى عشرة أیام.

 سیداع الذي یصدره قاضي التحقیق لا یختلف عن أمر الوضع في الحبأمر الإو 

المؤقت كون أن أمر الإیداع یتخذه قاضي التحقیق وفقا للإجراءات المنصوص علیها 

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 123في المادة 

 :إجراء استثنائي لا یلجأ إلیه قاضي التحقیق إلا إذا كانت التزامات  الحبس المؤقت

لا تضمن مثول المتهم أمام القضاء في هذه الحالة یأمر و لرقابة القضائیة غیر كافیة ا

بالوضع في الحبس المؤقت بصفة استثنائیة، أما إذا التزم المتهم بإجراءات الرقابة 

القضائیة التي تقتضیها الضرورة لضمان مثوله أمام القضاء فإنه لا یوضع رهن 

 الحبس المؤقت.

التحقیق أن الحبس المؤقت لم یعد مبررا بالأسباب المذكورة في إذا تبین لقاضي و 

  إخضاعه لتدابیر الرقابة القضائیة.و مكرر یمكنه الإفراج عن المتهم  123المادة 

-66المتمم للقانون رقم و المعدل  0215مكرر من القانون رقم  123تنص المادة 

معطیات على أنه یجب أن یؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على  155

  مستخرجة من ملف القضیة تفید:

                                                             
  .100المرجع السابق، ص ، عبد العزیز سعد 1
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 وعدم تقدیمه ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء أ وانعدام موطن مستقر للمتهم أ -

 كانت الأفعال جد خطیرة.

لمنع  والأدلة المادیة أو الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج  وأن الحبس المؤقت ه -

 الضحایا...الخ. والضغوط على الشهود أ

الوقایة من حدوثها من  ووضع حد للجریمة أ وي لحمایة المتهم أأن الحبس ضرور  -

 1جدید.

 لتزمات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة دون مبرر جدي.عدم تقید المتهم بالإ -

أیام  3ینبهه بأن له و یبلغ قاضي التحقیق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم 

  هذا التبلیغ في المحضر.یشار إلى و من تاریخ التبلیغ لاستئنافه 

على أن لا تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر في مواد  125تنص المادة و 

عندما یتبین أنه من الضروري لبقاء المتهم محبوسا، یجوز لقاضي التحقیق و الجنح، 

بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب أن یصدر أمرا مسببا بتمدید الحبس 

  احدة لأربعة أشهر أخرى.المؤقت للمتهم مرة و 

كما یجوز لقاضي التحقیق إذا اقتضت الضرورة أن یمدد في الحبس المؤقت المتهم 

أشهر  4مرتین لهذه أربعة أشهر في كل مرة في حالة الجنایات التي تكون مدتها 

استنادا إلى عناصر الملف (المادة و ذلك بعد استطلاع رأس وكیل الجمهوریة و 

تفوق  والنسبة للجنایات المعاقب علیها بالحبس لمدة تساوي أكذلك الأمر بو ) 125/1

  2بالإعدام. وبالسجن المؤبد أ وسنة أ 20

                                                             
المؤرخ  155- 66یعدل و یتمم الأمر رقم  2015یولیو  23الموافق لـ  1436شوال عام  7مؤرخ في 0215الأمر رقم  1

  . 23/07/2015تاریخ  40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة رقم  1966یونیو  8في 

 1966یونیو  8في  المؤرخ 155-66یعدل و یتمم الأمر رقم  2015یولیو  23مؤرخ في  02-15الأمر رقم  2 

  . 2015 \07\ 23تاریخ  40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، الجریدة الرسمیة رقم 



95 
 

 125كما یحق لقاضي التحقیق أن یوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة وفق للمادة 

  .1مكرر 

بطلب من  وبطلب من وكیل الجمهوریة أ وكما له أن یأمر برفعها سواء تلقائیا أ

  ).2مكرر  125د استشارة وكیل الجمهوریة (المادة المتهم بع

من قانون الإجراءات الجزائیة، یجوز لقاضي التحقیق في جمیع  126تنص المادة و 

ذلك بعد و المواد أن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إن لم یكن لازما بقوة القانون 

جمیع إجراءات استطلاع رأي وكیل الجمهوریة شریطة أن یتعهد المتهم بالحضور في 

  1التحقیق.

یتبین لنا أن قانون الإجراءات  126من خلال الإطلاع على الفقرة الثانیة من المادة و 

الجزائیة قد منح وكیل الجمهوریة حق طلب الإفراج المؤقت على المتهم المحبوس 

ساعة من  48على قاضي التحقیق أن یبت في ذلك خلال و مؤقتا في أي وقت یشاء 

  فراج عن المتهم في الحین.تاریخ طلب الإ

من هنا نستنتج أن لوكیل الجمهوریة دور مهم في مذكرات قاضي التحقیق حیث أنه و 

من قانون الإجراءات الجزائیة أن یطلب من قاضي  69یحق له طبقا لأحكام المادة 

 119و 110التحقیق إصدار إحدى المذكرات المنصوص علیها في المادتین 

قاضي التحقیق في حال رفضه أن یصدر أمرا مسببا  علىو القبض)، و (الإحضار 

  .170و 69قابلا للاستئناف حسب المادتین 

على حق وكیل الجمهوریة في  2فقرة  118نص المشرع بصفة خاصة في المادة و 

طلبه الإضافي أن یصدر و أن یطلب من قاضي التحقیق سواء في طلبه الافتتاحي أ

من قانون  118/3سببا حسب المادة یجب أن یكون مو مذكرة إیداع ضد المتهم 

  ).126الإجراءات الجزائیة كما له أن یطلب الإفراج عن المتهم (المادة 

                                                             
  قانون الإجراءات الجزائیة. 126راجع المادة  1



96 
 

ألزم قاضي و نلاحظ هنا كیف أن المشرع اعطى أهمیة كبرى لطلب وكیل الجمهوریة و 

قلص مدة الفصل فیه نظرا لما للنیابة و غرفة الاتهام في التعامل معه بجدیة، و التحقیق 

  مباشرته.و ازات على مستوى التحقیق من امتی

كذلك و بالإضافة إلى استطلاع رأي وكیل الجمهوریة قبل إصدار مذكرة القبض 

  استشارته في الإفراج عن المتهم.و استطلاع رأیه في تمدید الحبس المؤقت، 

  ثالثا: سلطة وكیل الجمهوریة في الإجراءات المنهیة للتحقیق

عندما ینتهي قاضي التحقیق من البحث یتصرف في الدعوى على ضوء ما توصل  

أمر بإحالة  وقرائن فیصدر حسب الأموال أمر بأن لا وجه للمتابعة أ وأدلة أو إلیه من وقائع 

أمر بإرسال ملف القضیة إلى  والجنح أ والمتهم إلى المحكمة الفاصلة في المخالفات أ

ضائي التابع له غیر أنه لا یصدر أحد هذه الأوامر إلا بعد النائب العام لدى المجلس الق

  استطلاع رأي النیابة العامة كتابة.

من هنا تظهر سلطة وكیل الجمهوریة في أوامر التصرف في التحقیق حیث تنص و  

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة على أن قاضي التحقیق بمجرد  162المادة 

رسال الملف لوكیل الجمهوریة بعد ترقیمه من طرف الكاتب هیا یقوم بإنتاعتباره التحقیق م

  على النیابة أن تقدم طلباتها إلى  المحقق خلال عشر أیام على الأكثر.و 

الكاتب بترتیب  فبمجرد ما یرى قاضي التحقیق أن مرحلة البحث قد انتهت یكل 

استطلاع رأیه إذ لا یحق له  ترقیم ملق القضیة ثم یأمر بإرساله إلى وكیل الجمهوریة قصدو 

لیس من اللازم علیه و إلا تجاوز سلطته، و أن یتصرف في الدعوى دون طلبات النیابة العامة 

إنما ینبغي له أن یتأكد قبل إصداره من و أن یعلل الأمر بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة 

لا یجد نفسه مضطرا  أن جمیع الإجراءات اللازمة قد اتخذت حتىو أن التحقیق قد تم بالفعل 

  إلى إجراء تحقیق تكمیلي.
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یقوم وكیل الجمهوریة بتقدیم طلباته إلى قاضي التحقیق خلال عشر أیام على الأكثر،  

أن  وأحد مساعدیه أن التحقیق لم یتناول جانبا من الوقائع أ وفإذا تبین لوكیل الجمهوریة أ

المحقق سها عن اتخاذ إجراء من شأنه أن یساعد في كشف الحقیقة طلب إجراء تحقیق 

  حدد النقاط التي یجب تناولها.و تكمیلي 

شامل إلا أن الوصف الواد فیه و إذا رأى أن التحقیق الذي أجري في الدعوى كامل و  

  للقانون اقترح على المحقق تغییره.و غیر مطابق للواقع 

مطابقة للقانون و أن الإجراءات المتخذة صحیحة و أما إذا تبین له أن ملف التحقیق تام  

أمر بالإحالة  وطلب من قاضي التحقیق حسب الأحوال إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة أ

  1أمر بإرسال ملف الدعوى إلى النیابة العامة. والجنح أ وإلى محكمة المخالفات أ

اتخاذ أي إجراء  ومهوریة ترمي إلى إجراء تحقیق تكمیلي أإذا كان طلبات وكیل الجو  

أن الإجراءات المتخذة بشأنه صحیحة و رأى قاضي التحقیق أن ملف الدعوى تام و آخر، 

لهذا و مطابقة للقانون، فإنه یفصل في طلبات وكیل الجمهوریة بأمر مسبب دون التقید بها، و 

لتحقیق الرافض لطلباته خلال أجل ثلاثة الأخیر أن یستأنف أمام غرفة الاتهام أمر قاضي ا

إذا ما قضت و من قانون الإجراءات الجزائیة،  170أیام من تاریخ صدور الأمر طبقا للمادة 

غرفة الاتهام بتأیید أمر قاضي التحقیق الرافض لطلبات وكیل  الجمهوریة، فإنه یترتب على 

  2لتحقیق.صدور أمر التصرف فیه من طرف قاضي او ذلك انتهاء التحقیق، 

  رابعا: سلطة وكیل الجمهوریة في استئناف أوامر قاضي التحقیق

 الطبیعة القانونیة لأوامر قاضي التحقیق:  .أ 

لقد اختلف فقه قانون الإجراءات الجزائیة في تحدید الطبیعة القانونیة للأوامر التي  

یصدرها قاضي التحقیق، فهناك رأي یقسمها إلى نوعین: النوع الأول، أوامر ذات طابع 

                                                             
  .192، ص  السابق جیلالي بغدادي، المرجع  1
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مثالها و سیره، و هي التي یتخذها قاضي التحقیق بغرض تنظیم العمل و بسیطة،  وإداري أ

الأوامر التي یتخذها بغرض و لى النیابة العامة لإبداء رأیها فیه، الأمر بعرض ملف الدعوى ع

الأمر بندب خبیر...الخ و الأمر بالتفتیش و جمع الأدلة كالأمر بالانتقال إلى مكان الجریمة 

  2هي غیر قابلة للاستئناف من طرف خصوم الدعوى بما فیهم النیابة العامة.و 

قضائي، یتخذها قاضي التحقیق للفصل  أما النوع الثاني من الأوامر فهي ذات طابع 

أهمها و هي في الأصل قابلة للاستئناف، و قانونیة  ومسألة واقعیة أ وفي نزاع قضائي، أ

الأوامر الفاصلة في الحبس و الأمر بالامتناع عن إجراء تحقیق و الأمر بعدم الاختصاص 

  المؤقت...الخ.

جانب هذا الرأي ظهر رأي ثان یعتمد على المعیار الزمني لتقسیم الأوامر التي  إلىو  

  بالتالي تحدید طبیعتها القانونیة.و یصدرها قاضي التحقیق، 

ذلك بالنظر إلى مختلف المراحل التي یمر بها التحقیق الابتدائي، حیث أن متطلبات و  

وامر التي یصدرها قاضي التحقیق إلى الزمنیة تقسیم الأو التحقیق تقتضي من الناحیة العملیة 

الأمر بالتخلي، أمر و الأمر بعدم الاختصاص، و ثلاثة أنواع، أوامر تصدر في بدایة التحقیق 

  الامتناع عن إجراء التحقیق.

التفتیش) و أوامر تصدر أثناء سیر التحقیق هي (الأمر بندب خبیر، الانتقال للمعاینة و  

الأمر بالإحالة و تصرف فیه (كأمر بانتفاء وجه الدعوى، الو أخرى تصدر عن نهایة التحقیق و 

  1على المحكمة المختصة...).
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 استئناف أوامر قاضي التحقیق:  .ب 

الاستئناف طریق عادي للطعن یمكن رفعه أمام غرفة الاتهام ضد أمر صادر عن  

التوصل و أحد أطراف الدعوى و قاضي التحقیق، قصد حل النزاع القائم بین قاضي التحقیق 

  إلى إلغاء الأمر المستأنف.

مع ذلك و الأصل أن الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق صحیحة فیما قضى به، و  

إما في و الإفراج عنه  ویحتمل وقوع خطأ من المحقق إما في بقاء المتهم في الحبس المؤقت أ

  تطبیق القانون علیها.و تكییف الوقائع 

یق في حالة عدم استجابته لطلبات كما قد یقع الاستئناف في أوامر قاضي التحق 

 3الفقرة  69النیابة العامة أثناء إحالة الدعوى العمومیة لإجراء تحقیق فیها إذا كانت فالمادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة تجیز لقاضي التحقیق عدم استجابته للطلبات وكیل الجمهوریة 

یام الخمسة التالیة لطلب وكیل یصدر أمرا مخالفا له علیه أن یصدر أمرا مسببا خلال الأو 

  الجمهوریة.

من نفس القانون تخولان من جهة أخرى للنیابة العامة  171و 170إلا أن المادتان  

یقتضي و حق الطعن بالاستئناف في جمیع أوامر قاضي التحقیق بسیطة كانت أم قضائیة 

لى وكیل الجمهوریة حتى العدالة بأن تبلغ الأوامر المخالفة لطلبات النیابة العامة إو المنطق 

نقصد بالأوامر البسیط ما عدا الأوامر المخالفة لطلبات و للنائب العام استئنافها و یتسنى له 

ذات الطابع الإداري لا یقع تبلیغها للأطراف لأن القانون لا  النیابة فإن باقي الأوامر

المادتین لا یسمح بالطعن فیها بطریق الاستئناف، رغم إطلاق نص و یستوجب تسبیبها 

التي تجیزان للنیابة العامة أن تستأنف جمیع الأوامر فهناك بعض  171-170المذكورتین 

الأوامر القضائیة هي و الأوامر ذات طابع إداري یتخذها قاضي التحقیق لا یجوز استئنافها 

واقعیة سیتوجب المشرع تسبیبها  وفي مسألة قانونیة أو التي تفصل في موضوع الدعوى أ
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 وضبط المتهم الفار، أ وأغلبیتها قابلة للاستئناف كون أن الغرض من اتخاذها هتكون في و 

  1أمر بالقبض.و الذي یرفض المثول أمام قاضي التحقیق كأمر بالإحضار 

من قانون الإجراءات الجزائي لوكیل الجمهوریة الحق أن یستأنف  170تنص المادة  

  أمام غرفة الاتهام جمیع أوامر قاضي التحقیق.

یجب أن یرفع في ثلاثة أیام و كون هذا الاستئناف بتقریر لدى قبل كتاب المحكمة یو  

  من تاریخ صدور الأمر.

متى رفع الاستئناف من النیابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حسبه حتى و  

یبقى كذلك في جمیع الأحوال إلى حین انقضاء میعاد استئناف وكیل و یفصل في الاستئناف 

  ة إلا إذا وافق وكیل الجمهوریة على الإفراج عن المتهم في الحال.الجمهوری

من أیة جهة كانت "یحق الاستئناف أیضا للنائب العام في جمیع الأحوال  171المادة  

كذلك الأوامر التي یكون و لتعلقها بسیر التحقیق، كالأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام 

 1بالتفتیش، الأمر بندب خبیر، الأمر بالانتقال للمعاینة.الغرض منها جمع الأدلة، كالأمر 

  سلطة وكیل الجمهوریة في عرض الدعوى أمام غرفة الاتهام خامسا:

قد یتم هذا و للنیابة العامة سلطة عرض الدعوى على غرفة الاتهام كجهة تحقیق علیا،  

تنازع و العرض من طرف وكیل الجمهوریة، كما في حالتي تصحیح الإجراءات الباطلة 

حالة و المستندات  إرسالقد یتم العرض من طرف النائب العام كما في حالة و الاختصاص، 

كذلك حالة إعادة تكییف الواقعة من جنحة إلى جنایة لذا سنتناول سلطة و العودة إلى التحقیق 

  هوریة أمام غرفة الاتهام.وكیل الجم

  

  

                                                             
  قانون الإجراءات الجزائیة. 171- 170المادة   1
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 عرض الدعوى من طرف وكیل الجمهوریة:  . أ

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن وكیل الجمهوریة  363و 158/2طبقا للمادتین  

حالة و یعرض ملف الدعوى العمومیة على غرفة الاتهام في حالة تصحیح الإجراءات الباطلة 

  الحالتین فیما یلي:سنبین كل حالة من هاتین و تنازع الاختصاص 

من  68لقد أجاز المشرع لقاضي التحقیق طبقا للمادة  حالة تصحیح الإجراءات الباطلة: .1

قانون الإجراءات الجزائیة، باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف 

 أدلة النفي.و عن الحقیقة بالتحري عن أدلة الاتهام 

لذلك فإن قاضي التحقیق یمكنه اتخاذ اي إجراء من إجراءات التحقیق، بشرط أن یكون 

الشروط المحددة و أن یكون صادرا وفقا للقیود و هذا الإجراء ضروریا لمتطلبات التحقیق 

  إلا یكون مشوبا بالبطلان.و قانونا، 

إجراءات التحقیق،  وقع في إجراء من فإذا ما تبین للنیابة العامة أن هناك عیبا إجرائیا قد

من قانون  158فإن المشرع قد أجاز لوكیل الجمهوریة في الفقرة الثانیة من المادة 

الإجراءات الجزائیة، بأن یطلب من قاضي التحقیق أن یوافیه بملف الدعوى لیعرضه على 

  یرفع طلبا بالبطلان.و غرفة الاتهام 

جراءات التحقیق مشوب كما أنه إذا تراءى لقاضي التحقیق أن هناك إجراء من إ

بالبطلان، فإنه لا یمكنه رفع الأمر إلى غرفة الاتهام لطلب بطلان هذا الإجراء إلا بعد 

  1استطلاع رأي وكیل الجمهوریة، لذلك فإن عرض الدعوى على غرفة الاتهام.

ففي حالة ما إذا كانت الجهات المتنازعة لنفس المجلس القضائي فإن غرفة الاتهام هي 

  ختصة بالفصل في التنازع.الجهة الم

أما في حالة ما إذا كانت الجهات المتنازعة غیر تابعة لنفس المجلس القضائي فإن 

النزاع یرفع إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا مثاله التنازع بین أمرین صادرین بعدم 

                                                             
  .335- 334علي شملال، المرجع السابق، ص   1
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تابعتین لنفس المجلس  الاختصاص المحلي من قاضیین للتحقیق بمحكمتین غیر

  كذلك الحال بالنسبة للتنازع الحاصل بین جهتین إحداهما غیر عادیة.و ي، القضائ

من قانون الإجراءات الجزائیة إجراءات رفع طلب النظر في تنازع  547حددت المادة 

الاختصاص بین القضاء بأن خولت للنیابة العامة حق رفع طلب النظر في تنازع 

ابة الضبط للجهة القضائیة ق عریضة تودع لدى كتیكون ذلك عن طریو الاختصاص 

یكون في محلة شهر من تاریخ و المطلوب منها الفصل في التنازع أي أمام غرفة الاتهام 

  تبلیغ آخر حكم.

سلبیا الواقع بین جهات التحقیق  وتفصل غرفة الاتهام في التنازع سواء كان إیجابیا أو 

  مختص دون الآخر.كان أحدها  وصین معا أتفیما إذا كان القاضیان المتنازعان مخ

ففي الحالة الأولى أي حالة ما إذا كان كلا القاضیین مختصا فإن النزاع یسوى لفائدة 

  القاضي الذي كانت له الأسبقیة في عرض القضیة علیه.

أما في الحالة الثانیة ما إذا كان أحد القاضیین مختصا دون الآخر سوى النزاع بإبطال 

  أمر قاضي التحقیق المختص فعلا.

إذا كان النزاع یتعلق بالاختصاص النوعي كحالة قاضي التحقیق الواقعة بوصف جنحة و 

قضت هذه الأخیرة بعدم اختصاصها النوعي على أساس أن الجریمة تكون و إلى المحكمة 

من قانون الإجراءات  362نایة حسب ما بیناه في المثال السابق فقد نصت المادة ج

وحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبیعة الجزائیة "إذا كانت الواقعة المطر 

إحالتها للنیابة العامة و تستأهل توقیع عقوبة جنائیة، قضت المحكمة بعدم اختصاصها 

على ذلك فإن مصیر الدعوى في هذه الحالة تجیب علیه و للتصرف فیها حسبما تراه" 

الدعوى وجوبا  من قانون الإجراءات الجزائیة التي تلزم النیابة العامة بعرض 363المادة 

  1على غرفة الاتهام، كون أن هذه الأخیرة تعتبر الدرجة الثانیة في التحقیق في الجنایات.

                                                             
  .98-97-96، ص السابق، المرجع حزیطمحمد   1
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بغرض تصحیح الإجراءات الباطلة، قد یكون بمبادرة تلقائیة من النیابة العامة تكرسا 

قد یكون عرض الدعوى على غرفة الاتهام بمبادرة من و لسلطتها في الدعوى العمومیة، 

من قانون  158/1لكن بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة (المادة و التحقیق، قاضي 

 1الإجراءات الجزائیة).

الشخصي بصورة و إن تحدید المشرع لقواعد الاختصاص المحلي  تنازع الاختصاص: .2

یترتب عنه و ها أن یصبح قاضي التحقیق غیر مختص قدقیقة لا یمكن تجاوزها یجعل خر 

 اتخذها.بطلان الإجراءات التي 

أكثر معنیین بمحاكم  ولكن قد یحصل أن تعرض نفس الواقعة على قاضیین للتحقیق أو 

لا یصدر أي واحد منهم أمر و مختلفة فیدعي كل واحد منهم أنه مختص بالتحقیق فیها 

ما یسمى بالتنازع الإیجابي و هو بالتخلي عن البحث في القضیة إلى القاضي الآخر 

  ن الإجراءات الجزائیة).من قانو  1فقرة  545(المادة 

قد تعرض نفس الواقعة على قاضیین للتحقیق معینین بمحاكم مختلفة یكون أحدهما و 

یصبح مقرر و لكن كل واحد منهم یقرر عدم اختصاصه و مختصا قانونا بنظر الدعوى 

من  2فقرة  545ما یسمى بالتنازع السلبي (المادة  و هو لهما بعد الاختصاص نهائیین 

  ات الجزائیة).قانون الإجراء

صورته أن تقرر جهة التحقیق إحالة القضیة و قد یكون التنازع بین مقررات متعارضة و 

إلى جهة الحكم للمحاكمة فیما تقضي بعد ذلك جهة الحكم بعدم اختصاصها (المادة 

  من قانون الإجراءات الجزائیة). 3فقرة  545

تحقیق بمحكمة الحراش مقال التنازع بین مقررات متعارضة أن تعرض على قاضي الو 

بعد إصداره أمر بالإحالة على محكمة و وقائع للتحقیق فیها على أساس جنحة السرقة 

الجنح تقضي هذه الأخیرة بعدم الاختصاص على أساس أن الوقائع تكون جنایة السرقة 

  یصبح هذا الحكم نهائیا، فما مصیر هذه الدعوى؟و المقترفة بظرفي التشدد 

                                                             
  .335علي شملال، المرجع السابق، ص   1
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من قانون الإجراءات الجزائیة الجهات المختصة بالفصل في التنازع  546حددت المادة 

بین و بأن میزت بین حالة ما إذا كان التنازع بین جهتین تابعتین لنفس المجلس القضائي 

إحداها جهات  وكانت كلها أ وما إذا كان التنازع بین جهات تنتمي إلى مجالس مختلفة أ

 1غیر عادیة.

                                                             
  .94،95محمد حزیط، المرجع السابق، ص   1
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  المبحث الثاني: الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة في مرحلة المحاكمة

بها المجتمع مباشرة الدعوى العمومیة نیابة عنه  لنیابة العامة هي الجهة التي ناطا

بأن وكیل الجمهوریة یمثل النائب العام على مستوى المحكمة، ذكرنا و أمام القضاء، فقد سبق 

طرحها أمام و لذا منحه المشرع سلطات واسعة یختص بها بدء من تحریك الدعوى العمومیة 

الجمهوریة لا تنحصر في  سلطة وكیلو صدور حكم نهائي و ها القضاء، إلى غایة الفصل فی

رحلة المحاكمة التي على رأسها قاضي التحقیق فقط بل تمتد كذلك إلى مو مرحلة الاتهام 

ضوابط أثناء المرافعة، و رئیس الجلسة، نظرا لما تتمتع به هذه الأخیرة من أحكام و هو واحد 

قلون تماما عن تسا من السلطة القضائیة إلا أنهم یإن كانوا جزءو أعضاء النیابة العامة و 

السلطات (محاكمة، اتهام) فقد تعارض، استنادا إلى مبدأ الفصل بین و القضاء من تناقض 

نائب عام" حیث كان نظام الاتهام و اختفى المبدأ القدیم الذي كان یقول "أن كل قاضي ه

الحكم في ید واحدة، إلا أن هذا الجمع قد و القضائي أقوى مظاهر الجمع بین سلطتي الاتهام 

دور وكیل الجمهوریة اختفى في الشرائع الحدیثة، هذه الأخیرة التي أقرت أنظمة جدیدة جعلت 

ذلك بموجب و مرحلة المحاكمة بصفة خاصة و یزداد شیئا فشیئا خلال كل مرحلة بصفة عامة 

 155-66یتمم الأمر رقم و یعدل  02-15التشریع الجدید لقانون الإجراءات الجزائیة رقم 

لبعض الدعاوى  بإنهائهذلك و الذي جعل لوكیل الجمهوریة یتخذ صفة قاضي الحكم 

نظام الصلح، فالواقع أثبت أن الفصل بین سلطتي الاتهام و ظام الوساطة بالخصوص ن

الحكم لیس مطلقا، فاستقلال كل منهما لا ینفي الصلة الوثیقة بین النیابة العامة التي و 

تخفف عنها، فجلسة الحكم لا تنعقد و أن كل سلطة تكمل الأخرى و اقتضتها طبیعة عملهما، 

امة (وكیل الجمهوریة) الذي یطلق علیه بمبدأ تمثیل النیابة العو إلا بموجب حضور عض

ما یمارسه كذلك من اختصاصات أثناء المحاكمة و النیابة العامة أمام المحاكم الجزائیة، 

تنفیذها، و الصادرة في الدعوى العمومیة  فسیقهاو ه في الطعن في الأحكام بالإضافة إلى حق

  مطالب. 3ذا المبحث إلى بالإضافة كذلك إلى دوره في القضایا لذا سنقسم ه

  المطلب الأول: اختصاصات وكیل الجمهوریة في انهاء الدعوى العمومیة بدون محاكمة.



106 
 

  سلطتها أثناء جلسة المحاكمة.و المطلب الثاني: مبدأ تمثیل النیابة العامة 

المطلب الثالث: صلاحیات وكیل الجمهوریة في إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة في 

  تنفیذها.و مومیة الدعوى الع

  المطلب الرابع: دور وكیل الجمهوریة في القضاء المدني

  هاء الدعوى العمومیة بدون محاكمةالمطلب الأول: اختصاصات وكیل الجمهوریة في ان

مراعاة للاعتبارات العملیة خول التشریع الجزائري لوكیل الجمهوریة قسطا من سلطة   

نفسه مختصا في نظام  بعض الدعاوى العمومیة بغیر محاكمة حیث یجد الحكم في إنهاء

عتبر هذا النظام نظاما مهما في إنهاء مسار یو الوساطة هذا الأخیر الذي استحدث حدیثا 

تطبیقا مثالي للقانون و رضائهم و الدعوى العمومیة بأفضل الطرق تلبیة لرغبة الأطراف 

مختصا أیضا في نظام الصلح هذا النظام الذي  العدالة، كما یجد وكیل الجمهوریة نفسهو 

الذي یؤدي إلى إنهاء بعض الدعاوى العمومیة عن طریق فرض و أقرته معظم التشریعات 

  غرامات مالیة في بعض الجرائم. 

  لذا سنعتمد إلى تقسیم هذا المطلب إلى نوعین:  

  الفرع الأول: نظام الوساطة    

  الفرع الثاني: نظام الصلح    

  الأول: نظام الوساطة الفرع

یعتبر إجراء الوساطة من أهم الإجراءات القضائیة التي منحت لوكیل الجمهوریة   

أعطت له الحق في إنهاء الدعوى العمومیة بدون و سلطة اتخاذه قبل أي متابعة جزائیة، 

بناء على طلب أحد الخصوم للتوصل إلى  حل وسط بالاتفاق فیما و محاكمة بمبادرة منه أ

كذلك و  2مكرر  37ذلك في بعض الجرائم في مواد الجنح التي نصت علیها المادة و  بینهم
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جبر الضرر و التي یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو في المخالفات 

  المترتب عنها.

  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة. 37نصت المادة   

بناء على و یة، أن یقرر بمبادرة منه أ"یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائ  

المشتكي منه، إجراء وساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال و طلب الضحیة أ

  المترتب علیها". الضرر جبرو الناتج عن الجریمة أ

تشترط و الضحیة و تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة و   

المشتكي منه بحیث یجوز لكل منهما و لإجراء الوساطة قبول الضحیة  1مكرر  37المادة 

  الاستعانة بمحام.

على الجرائم التي تطبق علیها الوساطة في مواد الجنح  2مكرر  37نصت المادة و   

سرة ترك الأو الوشایة الكاذبة و التهدید و الاعتداء على الحیاة الخاصة و القذف و جرائم السب  في

الاستیلاء بطریق الغش على أموال و عدم تسلیم طفل و  النفقةالامتناع العمدي على تقدیم و 

إصدار شیك بدون رصید و أموال الشركة و على أشیاء مشتركة أو الإرث قبل قسمتها أ

العمدیة و الجروح غیر العمدیة و جنح الضرب و الاتلاف العمدي لأموال الغیر و التخریب أو 

 استعمال السلاح وجرائم التعدي على الملكیةو الصرار والترصد أ بدون سبق المرتكبة

و مشروبات أو استهلاك مأكولات أو الرعي في ملك الغیر و المحاصیل الزراعیة و العقاریة 

  الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق التحایل.

1كما أجاز المشرع تطبیقها في المخالفات.  
   

    

                                                             
المؤرخ  155- 66یعدل ویتمم الأمر رقم   2015یولیو 23الموافق لـ  1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15أمر رقم  1
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عرضا وجیزا و عنوان الأطراف و اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة  دونیو 

  1).3مكرر  37آجال تنفیذ (المادة و مضمون اتفاق الوساطة و مكان وقوعها و تاریخ و للأفعال 

تسلم نسخة منه و الأطراف و أمین الضبط و یوقع المحضر من طرف وكیل الجمهوریة   

  إلى كل طرف.

مضمون اتفاق الوساطة "یتضمن اتفاق الوساطة على  4 مكرر 37نصت المادة و   

  الخصوص ما یأتي:

 علیه. انتك ال إلى ماحإعادة ال  

 عیني عن الضرر.و تعویض مالي، أ  

 خالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف.كل اتفاق آخر غیر م 

الوساطة الذي یقوم به وكیل الجمهوریة اتجاه الأطراف لا یجوز الطعن فیه  إجراءو   

) حیث یعد محضر اتفاق الوساطة سندا 5مكرر  37بأي طریق من طرق الطعن (المادة 

  تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول.

) كما یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة 6مكرر  37(المادة   

  )7مكرر  37لتنفیذ اتفاق الوساطة (المادة 

إذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة، یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه مناسبا و   

  1بشأن إجراءات المتابعة.

على جزاء الامتناع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة حیث  9مكرر  37نصت المادة و   

ة للجریمة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة نصت على ما یلي: "یتعرض العقوبات المقرر 
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من قانون العقوبات، الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة  147من المادة 

  عند انقضاء الأجل المحدد لذلك".

  الفرع الثاني: نظام الصلح 

یمكن تعریف الصلح على أنه نزول من الهیئة الاجتماعیة من حقها في الدعوى   

یحدث أثره بقوة القانون سواء تم الصلح في مرحلة و الجنائیة مقابل ما قام علیه الصلح، 

في مرحلة المحاكمة، فإذا تم الصلح في مرحلة التحقیق كان للنیابة العامة أن تأمر و الاتهام أ

ذا تم الصلح في مرحلة التحقیق بأمر قاضي التحقیق بأن لا وجه بحفظ الأوراق، أما إ

المحكمة تحكم هذه الأخیرة  یأمرإذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى من و لمتابعة الجزائیة ل

  بانقضاء الدعوى العمومیة بالتصالح.

أحد الأسباب العارضة و ما یطلق علیه في الفقه "الصلح" هو التصالح مع المتهم أو   

العفو، على أساس أن الحكم الباث و التقادم و ضاء الدعوى العمومیة، شأنه شأن الوفاة ألانق

السبب الطبیعي الوحید لانقضاء الدعوى العمومیة لكنه یختلف عنهم في كونه سببا و ه

  1لیس مثلهم سببا في كافة الدعاوى العمومیة.و عارضا خاصا ببعض الدعاوى العمومیة 

  القانونیة لنظام الصلحثانیا: الطبیعة 

یعد الصلح في القانون المدني الفرنسي من قبیل عقود المعاوضة التي یلجأ إلیها   

من و ذلك عن طریق التنازلات المتبادلة، و وشیك الوقوع و الأطراف، بغیة نهایة لنزاع قائم، أ

ئیة جد لكن الأمر في المواد الجناو ثم فلا صعوبة في الجزم بطبیعته التعاقدیة الصرفة، 

منه أشار "أسامة حسنین عبید" إلى و مختلف، حیث یتعذر الحدیث عن طبیعة قانونیة واحدة، 

ملاحظتین أولهما أن المشرع الجزائي لم یتبنى حتى الآن نظریة عامة للصلح في المواد 

بعض القوانین و الجزائیة، قناعة من المشرع بإیراد بعض تطبیقاته، سواء في القانون العام أ

صة دون إیثاره بمبحث خاص في قانون الإجراءات الجنائیة، أما الملاحظة الثانیة، أنه الخا
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طبیعة مزدوجة متعارضة حیث یتطلب ضرورة الحصول على رضا المتهم من ناحیة، و ذ

ما أدى إلى جدل عمیق حول و هو كما یتطلب الخضوع لعقوبة جزائیة من ناحیة أخرى، 

على عكس –أنه  ه في القانون المدني أماما مماثلا لنظیر ما إذا كان نظو طبیعته القانونیة، 

  1نظام أقرب إلى الجزاء العقابي، بمعناه الدقیق. -من ذلك

قد ثار جدل فقهي حول الطبیعة القانونیة لنظام الصلح الذي یخول النیابة العامة و   

 مقابل امتناعها عن تحریك الدعوى المخالفة كبفرض غرامة الصلح المالیة على مرت

  العمومیة، هل یعتبر مثل هذا العمل عملا إداریا أم عملا قضائیا؟

ذهب رأي إلى أن غرامة الصلح الصادرة من النیابة العامة تختلف عن تلك التي   

محاكمة عادیة، أما  على یصدرها القاضي، فالأخیرة تعتبر حكما قضائیا لأنها صادرة بناء

إنما هي أقرب إلى الغرامة و تبر حكما قضائیا، الغرامة التي تصدرها النیابة العامة فلا تع

جیة هذا الرأي أن الغرامة التي یفرضها القاضي تتوافر فیها الشروط الشكلیة حالإداریة، و 

الموضوعیة التي یقوم علیها العمل القضائي، في حین أن الغرامة تفرضها النیابة العامة، و 

السلطة القضائیة، أما من في و فهي من الناحیة الشكلیة صادرة من شخص لیس عض

لأن النیابة  ة محاكمة جنائیة بالمعنى الصحیح،الناحیة الموضوعیة فلا توجد في هذه الحال

بالتالي لا یتوافر في هذه الحالة أي و هي الحكم في نفص الوقت، و العامة هي الخصم 

  2ضمان للمتهم.

ذهب رأي آخر إلى أن غرامة الصلح الصادرة من النیابة العامة لا تختلف في و   

طبیعتها عن تلك الغرامة الصادرة من القاضي، فكلاهما عمل قضائي صادر في خصومة 

إن كانت محل و یتوقف الفصل فیها على تطبیق حكم القانون ذلك أن صفة العمل القضائي 

ة ترجح الرأي الذي یرجع إلى تحدید طبیعة العمل إلى خلاف في الفقه المقارن إلا أن الغالبی
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مضمونه، فالأعمال القضائیة هي تلك الأعمال التي تنطوي على قرارات تعبر عن نشاط 

  قضائي.

مما لا شك فیه أن المشرع حول النیابة العامة اختصاصات قضائیة باعتبارها شعبة و   

رج عن مبدأ الفصل بین سلطتي لاعتبارات قدرها المشرع خو من شعب السلطة القضائیة 

ذلك في حالات من بینها سلطة فرض غرامة الصلح، فهي حین تصدرها و الحكم، و الاتهام 

إنما تمارس ولایتها القضائیة التي تخولها سلطة الفصل في بعض الدعاوى العمومیة دون 

 قد رجح أغلبیةو محاكمة عن طریق فرض غرامات صلح في الحدود التي رسمها القانون. 

الفقه الرأي الثاني معتبرا أن ما تصدره النیابة العامة من غرامات صلح یعتبر عملا قضائیا 

یصدر منها بوصفها جهة قضائیة خولها القانون استثناء سلطة الفصل في موضوع 

إن كانت هذه الخصومة تتمیز بصفات خاصة و الخصومة الجزائیة في حدود معینة، 

بسیط في الإجراءات في غایاتها عن غایات الخصومة العادیة تو استثنائیة، إذ تتمیز بإیجاز و 

من حیث الفصل في اتهام معین بقرار قضائي یصدر بعد الموازنة بین أدلة الدعوى بناء 

  على محضر جمع الاستدلالات.

فالنیابة العامة مطالبة مثل القاضي بتقدیر جدیة الأدلة قبل المتهم ثمن تطبیق جزاء   

من ثم فإن هناك تماثلا موضوعیا بین غرامة و ى جسامة الجریمة، مدو  معینة من طبیعة

إنما الفرق بینهما یظهر و الغرامة الصادرة من القاضي، و الصلح الصادرة من النیابة العامة 

لا تتعلق بالاختلاف في و فقط في الإجراءات غیر العادیة التي تتبع للفصل في الموضوع 

متى أصبح  -صادرة من النیابة العامة عملا قضائیالهذا تعتبر غرامة الصلح الو الطبیعة، 

ما انتهت إلیه محكمة النقض الفرنسیة، عندما و هو ، 1یجوز حجیة الشيء المقضي فیه نهائیا

  قررت "بأن الأمر الجنائي حول غرامة الصلح الذي تصدره

   

  .353- 352، ص السابق علي شملال، المرجع  1
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النیابة العامة في الأحوال التي ینص علیها القانون یدخل في مفهوم عبارة (حكم قضائي) 

  .1من الدستور" 66الوارد في نص الفقرة الثانیة في المادة 

  ثالثا: موقف المشرع الجزائري من نظام الصلح

في القانون الجزائري، نجد أن المشرع قد تناول الصلح كسبب خاص لانقضاء الدعوى   

إلى جانب ذلك فقد نص و قانون الضرائب، و العمومیة في قوانین خاصة كقانون الجمارك 

من قانون الإجراءات الجزائیة، على الأسباب العامة لانقضاء  6المشرع الجزائري في المادة 

إلى  381نها الصلح الذي تناول أحكامه مفصلة في المواد من من بیو الدعوى العمومیة 

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 390

بالرجوع إلى أحكام المواد المذكورة نجد أن المشرع الجزائري خول النیابة العامة و   

سلطة إنهاء بعض الدعاوى العمومیة في مواد المخالفات بدون محاكمة، فقد أجاز المشرع 

النیابة العامة قبل تكلیف مرتكب و من قانون الإجراءات الجزائیة، لعض 381ة في نص الماد

دفع مبلغ مالي على سبیل غرامة صلح لا تقل عن بالمخالفة بالحضور بأن یخطر المخالف 

المحدد لمقدار  2لا یكون قرار النیابة العامة.و الحد الأدنى من المبلغ المقرر كعقوبة المخالفة، 

من قانون الإجراءات  385 لأي طعن من جانب المخالفة (المادة غرامة الصلح قابلا

لذلك یجب على المخالف خلال ثلاثین یوما من تاریخ استلامه الأخطار من و الجزائیة) 

، 3عن طریق حوالة بریدیة إلى محصل المالیةو النیابة العامة، أن یدفع غرامة الصلح نقدا أ

قانون  384ارتكبت فیه المخالفة (المادة المكان الذي و الذي یقع في مكان سكناه أ

  الإجراءات الجزائیة).

یقوم محصل المالیة خلال عشرة أیام من تاریخ الدفع بإبلاغ النیابة العامة بدفع و   

إذا لم یحصل و قانون الإجراءات الجزائیة)  386غرامة الصلح من جانب المخالف (المادة 
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النیابة بتحریك الدعوى العمومیة ضد المخالف بتكلیفه التبلیغ إلى النیابة بعد هذه المهلة تقوم 

قانون الإجراءات  387بالحضور أمام المحكمة للفصل في الدعوى العمومیة (المادة 

  الجزائیة).

من قانون الإجراءات الجزائیة، على أن أحكام المواد من  391قد نصت المادة و هذا   

  لح لا تطبق في الحالات التالیة:من نفس القانون المتعلقة بغرامة الص 390إلى 381

لتعویض الأضرار و إذا كانت المخالفة تعرض فاعلها لجزاء غیر الجزاء المالي أ .1

 العقوبات تتعلق بالعود.و الأشیاء أو اللاحقة بالأشخاص أ

 إذا كان ثمة تحقیق قضائي. .2

 إذا ثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتین. .3

  فیها تشریع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح. في الأحوال التي ینص .4

  مةسلطتها أثناء جلسة المحاكو المطلب الثاني: مبدأ تمثیل النیابة العامة 

النیابة العامة جزء لا یتجزأ من تشكیل أیة محكمة جزائیة عادیة، فلا  أن من المقرر  

في الجلسة دون الخصم، دون أن  ةتمثل النیابة العامو یصح انعقاد الجلسة إلا بحضورها، 

  1تكون لها مصلحة شخصیة من وراء الاتهام الذي تمثله.

  منه تقتضي دراسة هذا المطلب تقسیمه إلى فرعین:و   

في الفرع الأول: مضمون مبدأ تمثیل النیابة العامة لدى المحاكم الجزائیة، أما  نتناول  

  الفرع الثاني فنتطرق فیه لسلطة النیابة العامة (وكیل الجمهوریة) أثناء جلسة المحاكمة.
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  الفرع الأول: مبدأ تمثیل النیابة العامة لدى المحاكمة الجزائیة

  هأولا: مضمون

من المبادئ الأساسیة في تنظیم القضاء الجنائي أن تمثل النیابة العامة في جمیع   

بالتالي فإن جهة الحكم تفقد تشكیلها و النوعي و جهات الحكم، بحسب الاختصاص الإقلیمي  

  1النیابة العامة.و الصحیح إذا تخلف عنه عض

سي في تشكیل من هنا كانت النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة جزء اساو   

لا تعتبر الإجراءات التي تتخذ أثناء و المحاكم الجزائیة، التي لا یعد تشكیلها متكاملا 

المحاكمة صحیحة ما لم تكن النیابة العامة ممثلة فیها، فمبدأ تمثیل العامة أمام القضاء 

ت حركو لو الجزائي من المبادئ الأساسیة التي لا یمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال حتى 

  2تلك الدعوى العمومیة من طرف المضرور من الجریمة.

یترتب و لف ممثل النیابة العامة عن إحدى جلساتها یفقد تشكیل المحكمة صحته ختو   

قانون إجراءات جزائیة "تباشر النیابة العامة الدعوى  29البطلان عن ذلك فتنص المادة 

یحضر و هي تمثل أمام كل جهة قضائیة، و تطالب بتطبیق القانون، و العمومیة باسم المجتمع 

یتعین أن ینطق بالأحكام و ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم 

  3بحضوره.

اعتبر المشرع الجزائري حضور النیابة العامة المحاكمات الجزائیة أمر ضروري و   

إبداء رأیها بمساهمتها إلى جانب المحكمة في حسن سیر إجراءات المحاكمة من خلال 

تمكینا من المرافعات و ملاحظتها سعیا منها للتوصل إلى التطبیق السلیم للقانون من جهة، و 
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تقدیم طلباتها في الدعوى العمومیة من جهة ثانیة فهي تمارس بذلك اختصاصا لا یمكن أن و 

  السلطة القضائیة.و یكون إلا لعض

لمحاكم الجزائیة یشمل كافة بذلك فإن مضمون مبدأ تمثیل النیابة العامة أمام او   

إجراءات المحاكمة ابتداء من لحظة افتتاح جلسة نظر الدعوى العمومیة إلى غایة النطق 

  1بالحكم فیها.

  ثانیا: النتائج المترتبة على المبدأ

  یترتب على مبدأ تمثیل النیابة العامة أمام جهات القضاء الجزائي عدة نتائج هي:  

إذا لا یكون انعقاد جلسات  حضور النیابة العامة جلسات المحاكمة الجزائیة: إجباریة  .أ 

یجب أن یثبت ذلك في الحكم و هذه المحاكم صحیحا بدون حضور ممثل النیابة العامة، 

 الجزائي.

حیث أن كل عمل یجري بدون  لا یجوز صدور حكم غیابي بالنسبة للنیابة العامة:  .ب 

الذي امتنع عن و النیابة العامة هو كان عضو لو ، لاحضور النیابة العامة یكون باط

طلبات النیابة العامة لیس فقط و حضور الجلسة، إذ یجب على المحكمة أن تسمع أقوال 

و في موضوع الدعوى العمومیة، بل في جمیع المسائل الفرعیة التي یلزم الفصل فیها أ

 2على الأقل تدعوها المحكمة لإبداء رأیها.

من قانون الإجراءات  554في المادة  نص المشرعلنیابة العامة: لا یجوز رد أعضاء ا  .ج 

باعتبار أن النیابة العامة جزء لا و الجزائیة على جواز رد أي قاض من قضاة الحكم 

یتجزأ من تشكیل المحكمة بحیث لا تنعقد بدونها كما لا یجوز طلب تنحیة الخصم من 

في الدعوى العمومیة فلا یجوز طلب الدعوى العمومیة فكذلك النیابة العامة تعتبر خصم 

  قانون الإجراءات الجزائیة). 555ردها (المادة 
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  الفرع الثاني: سلطة وكیل الجمهوریة أثناء جلسة المحاكمة

التي یتحدد من و تعتبر جلسة المحاكمة هي المرحلة الحاسمة في الدعوى العمومیة،   

لما كان وكیل الجمهوریة ینوب عن المجتمع في اقتضاء و خلالها مصیر المتهم بالجریمة، 

حقه في العقاب، فقد منحه المشرع الجزائري عدة سلطات یمارس فیها اختصاصه القضائي 

  المخالفات.و لهذا سنتطرق إلى دور وكیل الجمهوریة في محكمة الجنح و في مرحلة المحاكمة 

  تالمخالفاو أولا: دور وكیل الجمهوریة في محكمة الجنح 

إن النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة، رغم ما یقال عنها بأنها خصم في   

الدعوى العمومیة بجانب المتهم، إلا أنها تمارس أمام المحاكم الجزائیة سلطات واسعة لا 

السلطة القضائیة، حیث انها تساهم بحضورها إنارة المحكمة من و یمكن أن تكون إلا لعض

الطلبات و كذلك من خلال المرافعات و تبدیها أثناء الجلسة، 1راء التي الآو خلال الملاحظات 

  التي تقدمها في الدعوى العمومیة توصلا للتطبیق السلیم للقانون.

 02-15المتمم بأمر رقم و من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  333تنص المادة   

المخالفات: على أنه ترفع إلى و الباب الثالث في الحكم في الجنح  23/07/2015المؤرخ في 

المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطریق بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع 

إلى و إما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتهم و ، 334المنصوص علیها بالمادة 

ات إجراءو إما بتطبیق إجراءات المثول الفوري و الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة، 

  .الأمر الجزائي"

تكون و المخالفات و لهذا نجد المشرع الجزائري حدد طرق الإحالة على محكمة الجنح   

إما و هذه الإحالة إما من طرف وكیل الجمهوریة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور 

استحدثهما  الإجرائییننلاحظ أن هذان و الأمر الجزائي و بتطبیق إجراءات المثول الفوري 
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المتضمن قانون  155-66المتمم للأمر رقم و المعدل  02-15بموجب الأمر رقم  المشرع،

  الطریق الثاني یكون من طرف قاضي التحقیق.و الإجراءات الجزائیة، 

 بإتباعتطبق المحكمة إجراءات الأمر الجزائي بناء على ما یقرره وكیل الجمهوریة و   

هذا الإجراء من عدمه فإذا قرر اتباع إجراءات الأمر الجزائي یحیل ملف المتابعة مرفقا 

بطلباته إلى محكمة الجنح، بحیث یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي 

إذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص علیها قانونا للأمر و بعقوبة الغرامة، و بالبراءة أ

 فإنه یعید ملف المتابعة للنیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون الجزائي غیر متوفرة

  ).2مكرر  380(المادة 

مكان ارتكاب الأفعال المنسوبة و تاریخ و موطنه، و یحدد الأمر الجزائي هویة المتهم و   

في حالة الإدانة یحدد و النصوص القانونیة المطبقة و التكییف القانوني للوقائع و للمتهم 

  عقوبة.ال

  ).3مكرر  380یكون الأمر مسببا (المادة و   

یحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النیابة العامة التي یمكنها في خلال عشرة أیام و   

مكرر  380تباشر إجراءات تنفیذه (المادة و أن تسجل اعتراضها علیها أمام أمانة الضبط أ

4.(1  

في إجراءات الامتثال الفوري للمحكمة إذا لم تكن الدعوى مهیأة للحكم أمرت و   

إذا قررت تأجیل القضیة یمكنها بعد الاستماع إلى و المحكمة بتأجیلها إلى أقرب جلسة، 

  .دفاعه، اتخاذ أحد التدابیرو المتهم و طلبات النیابة 
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 .ترك المتهم حرا .1

رقابة القضائیة المنصوص علیها في أكثر من تدابیر الو اخضاع المتهم لتدبیر أ .2

 من هذا القانون. 1مكرر  125المادة 

 وضع المتهم في الحبس المؤقت. .3

یتولى وكیل و وامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة الألا یجوز استئناف في   

 6مكرر  339الجمهوریة متابعة تنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیها في المادة 

  أعلاه.

الغرامة و في حالة مخالفة المتهم لتدابیر الرقابة القضائیة تطبق علیه عقوبة الحبس أو   

  1من هذا القانون. 129المنصوص علیها في المادة 

أما غیره من الإجراءات فلوكیل الجمهوریة أثناء جلسة المحاكمة في الجنح   

ول كل قضیة ترى وجود إبداء المخالفات الحق في إبداء الرأي أثناء افتتاح الجلسة، حو 

قبل بدء مرافعاتها في كل قضیة لها أن تطرح مباشرة ما تراه من أسئلة و ملاحظات شأنها، 

و الشاهد دون أن توجه تلك الأسئلة عن طریق الرئیس، كما هو المدعي المدني أو للمتهم أ

  ءات الجزائیة).قانون الإجرا 288محامیهم (المادة و الحال بالنسبة لباقي أطراف الدعوى أ

إعادة و كما یحق للنیابة العامة أن تطلب بانسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسات   

مواجهة بین الشهود أثناء الجلسة  إجرائهتطلب  ادخاله من جدید لسماع شهادته كما لها أن

هناك المخالفة أن و إذا ما تبین أثناء نظر الجنحة أو قانون الإجراءات الجزائیة)  233(المادة 

بناء على و شهادة زور في أقوال شاهد، فإنه یجوز لرئیس تلك الجلسة إما من تلقاء نفسه، أ

  حد الخصوم، دعوة الشاهد إلى قول الحقیقة.و أطلب النیابة العامة أ
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بأمر من الرئیس إلى لم یصرح بالحقیقة فإنه یقتاد و إذا تمادى الشاهد في أقواله، و   

قانون الإجراءات الجزائیة)  237وكیل الجمهوریة الذي یطلب افتتاح التحقیق معه (المادة 

یجوز للمحكمة بناء على طلب وكیل الجمهوریة معاقبة كل شاهد یتخلف عن الحضور، و 

 كما لها أن تأمر بنا على طلب النیابة العامة بإحضاره عن طریق القوة العمومیة (المادة

  1قانون الإجراءات الجزائیة). 223

النیابة أن یتقدم و قانون الإجراءات الجزائیة لعض 238كما منح المشرع في المادة   

ألزم المشرع كاتب الجلسة أن ینوه في و الشفویة التي یراها مناسبة للعدالة و بطلباته الكتابیة أ

  مذكرات الجلسة عن تقدیم هذه الطلبات.

رة في ات وكیل الجمهوریة في إجراءات الطعن في الأحكام الصادالمطلب الثالث: صلاحی

  تنفیذهاو الدعوى العمومیة 

مداولة المحكمة بصدور حكم فیها، إما و الدعوى العمومیة إذا ما دخلت في النظر أ  

  إدانته.و بتبرئة المتهم أ

من ثم یكون الحكم منصبا في صالح طرف ما في الدعوى العمومیة، أما غایة و   

السیر فیها، فهي المطالبة بتطبیق و مباشرة الدعوى العمومیة و النیابة العامة من تحریك 

بتوجیه الاتهام فقط دون  -أي وكیل الجمهوریة–من ذلك لا تكتفي النیابة العامة و القانون، 

منه كان لوكیل الجمهوریة و قانونیة عبر مراحل الدعوى العمومیة، متابعة كامل الإجراءات ال

من هذا و ثمة تنفیذ هذه الأحكام و أن یطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى العمومیة 

تقتضي دراسة هذا المطلب التعرض في الفرع الأول لصلاحیات وكیل الجمهوریة في طرق 

حیات وكیل الجمهوریة في تنفیذ الأحكام الفرع الثاني تتعرض فیه لصلاو الطعن العادیة، 

  القضائیة.
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لقد عرف المشرع الجزائري محكمة الجنایات بأنها الجهة القضائیة التي تختص بالفصل في 

الجرائم الموصوفة بأفعال و المخالفات المرتبطة بها و كذلك الجنح و الأفعال الموصوفة بجنایة، 

قانون الإجراءات  248تخریبیة المحالة إلیها بقرار نهائي من غرفة الاتهام (المادة و إرهابیة أ

كذلك و الجزائیة) كما أن لمحكمة الجنایات كامل الولایة في محاكمة الأشخاص البالغین، 

و القصر اللذین بلغوا من العمر ستة عشر سنة كاملة، المتهمین بارتكاب أعمال إرهابیة أ

  تخریبیة.

ور وكیل الجمهوریة خلال سیر جلسة الجنایات من حقه في إبداء الرأي في یظهر دو   

لها في سبیل ذلك و أیة مسألة فرعیة التي یلزم الفصل فیها قبل الدخول في موضوع الدعوى، 

یتعین على المحكمة في و أن تطلب ما تراه لازما من طلبات لها علاقة بالدعوى العمومیة، 

و قد یكون موضوع الطلب إجراء جلسة سریة، أو لك الطلبات، هذه الحالة أن تتداول بشأن ت

  مصور لمشاهدة وقائع جریمة تم تسجیلها.و عرض شریط فیدی

الحال أمام محكمة الجنح و لوكیل الجمهوریة أمام محاكمة الجنایات كما هو 

في المخالفات أن یطرح ما یراه لازما من أسئلة عن طریق الرئیس، كما للنیابة العامة ممثلة و 

وكیل الجمهوریة في حالة تخلف شاهد عن الحضور دون عذر مقبول أن تطلب إحضاره 

یجوز لها أن تطلب معاقبة كل شاهد تخلف عن و بواسطة القوة العمومیة لسماع أقواله، 

  قانون الإجراءات الجزائیة). 299یمتنع عن حلف الیمین (المادة و الحضور أ

ءات الجزائیة، بأنه لا یجوز لمحكمة من قانون الإجرا 306قد قضت المادة و   

الجنایات أن تستخلص أثناء المحاكمة ظرفا مشددا غیر مذكور في قرار الإحالة إلا بعد 

  1الدفاع.و سماع طلبات النیابة العامة 

ین أثناء المرافعة بوجود وقائف جدیدة ضد المتهم غیر الوقائع التي یحاكم إذا ما تبو   

رأیها بحق المتابعة عنها، ففي هذه الحالة یأمر الرئیس بأن یساق  أبدت النیابة العامةو علیها، 
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المتهم الذي تحصل على البراءة إلى وكیل الجمهوریة بمقر محكمة الجنایات لكي یطلب في 

  قانون الإجراءات الجزائیة). 312الحال افتتاح التحقیق (المادة 

  طرق الطعن العادیة الأول: صلاحیات وكیل الجمهوریة فيالفرع 

یمكننا رد طرق الطعن العادیة في الحكم الجزائي إلى نوعین من الطعن، یتمثلان في   

  الاستئناف.و المعارضة 

  أولا: الطعن بالمعارضة

المخالفات و المعارضة هي طریق طعن عادي في الأحكام الغیابیة الصادرة في الجنح   

ن إجراءات التخلف عن الحضور طبقا أما في الجنایات فإن المعارضة یحل محلها إعلا

تهدف المعارضة إلى إعادة طرح الدعوى أمام ذات و قانون الإجراءات الجزائیة  317للمادة 

محكمة و المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فیه، سواء كانت محكمة درجة أولى أ

  استئناف.

یعتبر الحكم و المعارضة أن لا یكون المتهم قد امتنع عن الحضور بإرادته،  تقتضيو   

  غیابیا في الحالتین:

قانون  345قدم عذرا مقبولا  لعدم الحضور (المادة و إذا تلقى المتهم التبلیغ  الحالة الأولى:

  الإجراءات الجزائیة).

فید أن التكلیف قد سلم لشخص لكن لا یوجد دلیل یو إذا تم تبلیغ المتهم  أما الحالة الثانیة:

  قانون الإجراءات الجزائیة). 346المتهم (المادة 

مفاده أن المعارضة توقف تنفیذ و یترتب على المعارضة أثران هما: الأثر الموقف و   

  الحكم الغیابي لحین الفصل فیها.
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مفاده أن المعارضة الصادرة من المتهم تلغي ما قضى و أثر ملغى، و الأثر الثاني هو   

  1).413به الحكم الغیابي حتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعي المدني (المادة 

بالخصوص المواد المنظمة للطعن في و فعند الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة   

الأحكام الجزائیة، نجد أن المشرع الجزائري أقر حق المتهم في طعن الحكم الصادر بالإدانة 

قانون  415إلى غایة  409ما تنظمه المواد من و هو باع طرق المعارضة، ذلك باتو في غیبته 

  الإجراءات الجزائیة.

  من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه: 409حیث نص المشرع في المادة   

"یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضي به إذا قدم المتهم   

  نحصر المعارضة فیما قضى به الخصم من حقوق مدنیة".یجوز أن تو معارضة في تنفیذه " "

أما بالنسبة للمهلة المسموح فیها للمتهم معارضة الحكم الغیابي، فقد نص المشرع في   

من قانون الإجراءات الجزائیة، على منح المتهم مهلة عشر أیام یبدأ احتسابها  411المادة 

تمدد هذه المهلة إلى شهرین إذا كان و  حكممن الیوم الذي یبلغ فیه المتهم تبلیغا شخصیا بال

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 439هذا مع مراعاة المادة و المتهم الغائب مقیما بالخارج، 

المسؤول عن الحقوق المدنیة في المعارضة، و بالنسبة لحق المدعي المدني أو   

من قانون الإجراءات الجزائیة، على أن نطاق حقهما في المعارضة  413فتقضي المادة 

  2فیما عدا ذلك لا أثر له.و یقتصر على الحقوق المدنیة، 

بالنسبة لصلاحیة وكیل الجمهوریة في الطعن بالمعارضة، فلا مفاد من تمكینه هذا و   

یجوز الحكم في المواد الجزائیة إلى أن حضورها، فهي طرف أصیل  في  الحق، لأنه لا

  2منه كان الحكم الصادر في غیبه وكیل الجمهوریة باطلا بقوة القانون.و الدعوى العمومیة 
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علیه فإن النیابة العامة لا یكون أمامها من الطعن بالطرق العادیة سوى الطعن و   

  بالاستئناف فقط.

ل الجمهوریة كجهة اتهام في الدعوى العمومیة یكمن في تبلیغ مع ذلك فإن دور وكیو   

یتم التبلیغ عن طریق ضابط الشرطة و الحكم الغیابي للطرف المتخلف عن الحضور، 

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 411القضائیة في دائرة موطن المحكوم علیه طبقا للمادة 

یتم إلا  لامحامیه،  وعلیه أتسجیلها من طرف المحكوم و كما أن إجراء المعارضة   

، حیث أوجب المشرع بأن تبلغ المعارضة إلى النیابة العامة كتابة الضبط بالمحكمةأمام 

الممثلة في وكیل الجمهوریة، حتى یتمكن من إشعار المدعي المدني بها، طبقا لأحكام المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، كما تعتبر النیابة العامة هي الجهة المختصة بجدولة  410

  1طرف المحكمة.تحدید جلسة النظر فیها من و المعارضة 

  ثانیا: الطعن بالاستئناف

تظلم  وهو یعرف الاستئناف بأنه "طریق عادي من طرق الطعن في الأحكام الجزائیة،   

یلجأ إلیه الطاعن إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه 

 ومطعون فیه أبهدف إعادة نظر موضوع الدعوى من جدید للتوصل بذلك إلى إلغاء الحكم ال

الاستئناف تطبیق لمبدأ التقاضي على درجتین الذي یقوم علیه نظام الإجراءات و تعدیله، 

  2الجنائیة الحدیث.

كما یعرف بأنه طریق طعن عادي في حكم محكمة أول درجة، یسمح بإعادة نظر   

ه، تعدیل وموضوع الدعوى العمومیة أمام محكمة أعلى درجة توصلا إلى إلغاء ذلك الحكم أ

إنما و لیس الهدف من الاستئناف إبداء دفاع المتهم أمام القضاء كالشأن في المعارضة، و 

یكفل الاستئناف لذلك تحقیق قدر من وحدة و إصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء 

                                                             
  .371علي شملال، المرجع السابق، ص  1
  .511، ص 2000محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان، الأردن،  2
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المبادئ القانونیة بین المحاكم، حیث یختص بنظره محكمة أعلى درجة من تلك التي 

  1الجزائیة بالمجلس القضائي.أصدرت الحكم هي الغرفة 

یختلف الاستئناف عن المعارضة من حیث أن الجهة المختصة بنظر الدعوى هي و   

تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین الذي یعد إحدى المبادئ التي یقوم  جهة قضائیة علیا

  علیها نظام الإجراءات الجزائیة الحدیث.

ءات الجزائیة تكون قابلة للاستئناف من قانون الإجرا 416تطبیقا لأحكام المادة و   

بة بعقو  وأكذلك مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس و الأحكام الصادرة في مواد الجنح 

إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة  ودینار، أ الغرامة تتجاوز عشرون ألف

  أیام.

تظهر صلاحیات وكیل الجمهوریة في الاستئناف كطریق طعن عادي، فیما نصت و   

قانون الإجراءات الجزائیة، التي خولت حق الاستئناف في الأحكام الصادرة  417علیه المادة 

بالرجوع إلى و باقي الأطراف الأخرى، و النائب العام و في الدعوى العمومیة لوكیل الجمهوریة 

یتضح أن الأولى خولت حق و من قانون الإجراءات الجزائیة.  419و 418أحكام المادتین 

الاستئناف لوكیل الجمهوریة خلال أجل عشرة أیام اعتبارا من یوم النطق بالحكم الحضوري 

في حین أن الثانیة خولت حق الاستئناف للنائب العام في مهلة شهرین اعتبارا من یوم 

لقضائي بمعرفة وكیل الجمهوریة في أجل یرسل ملف الدعوى إلى المجلس او النطق بالحكم 

إذا كان الاستئناف قد رفع من و قانون الإجراءات الجزائیة،  423شهر على الأكثر المادة 

طرف وكیل الجمهوریة ضد أمر الإفراج عن محبوس فإن هذا الأخیر یظل محبوسا ریثما 

ة ذلك الاستئناف ذلك جمیع الأحوال حتى تستنفذ مهلو یفصل في استئناف وكیل الجمهوریة، 

  قانون الإجراءات الجزائیة. 426/2المادة 

                                                             
الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء  1

  .479، ص 1998عكنون الجزائر، 



125 
 

  یترتب على الاستئناف أثران:و   

إنما و أثر الموقف حیث یمنع تنفیذ الحكم لیس فقط في حالة الاستئناف  وهو الأول:   

كذلك و  357/1كذلك خلال طوال أجل الاستئناف مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

  من قانون الإجراءات الجزائیة. 427-419-364المواد 

مفاده أن الاستئناف یحیل الدعوى إلى و الأكثر الناقل  وهو أما الأثر الثاني للاستئناف   

القانونیة للدعوى، مع و تقیم العناصر الموضوعیة و جهة علیا تعید النظر فیها من جدید 

جهة علیا للنظر في الحدود إنما یحیله إلى و ملاحظة أن الاستئناف لا یلغي الحكم المستأنف 

  المرسومة في تقریر الاستئناف.

لا یجوز لجهة الاستئناف التعرض لوقائع غیر تلك التي عرضت على قاضي الدرجة و   

من  1الأولى، حیث أن توسع جهة الاستئناف في مجال الوقائع یؤدي إلى حرمان المستأنف

یسمى بعدم جواز إثارة طلبات هذا ما و عرض وقائع جدیدة على محكمة الدرجة الأولى، 

براءته إلى أسباب  وجدیدة، غیر أنه یجوز لجهة الاستئناف أن تستند في تأیید إدانة المتهم أ

جدیدة غیر تلك التي أخذ بها قاضي الدرجة الأولى دون أن یعد هذا خروجا على الوقائع 

بمركز المتهم دون أن یقال أن في هذا إضرار و التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى، 

  1في حالة إدانته.

  في تنفیذ الأحكام الجزائیةالفرع الثاني: صلاحیة وكیل الجمهوریة 

قانون الإجراءات الجزائیة "...كما تتولى أي النیابة العامة، العمل  29تنص المادة 

لها في سبیل بماشرة وظیفتها أن تلجأ للقوة العمومیة، كما تستعین و على تنفیذ أحكام القضاء 

  أعوان الشرطة القضائیة".و بضباط 

                                                             
  .374- 373—372علي شملال، المرجع السابق، ص  1
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من قانون الإجراءات الجزائیة على اختصاصات وكیل الجمهوریة  36تنص المادة و   

جهات الحكم..." و یعمل على تنفیذ قرارات التحقیق و بتنفیذ قرارات التحقیق وجهات الحكم "

إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین "تختص النیابة و من قانون السجون  10دة تنص الماو 

وكیل الجمهوریة  وتنص "للنائب العام أو العامة، دون سواها، بمتابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة 

  1تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ الأحكام الجزائیة."

  المطلب الرابع: دور وكیل الجمهوریة في القضاء المدني

لقد نظم المشرع وجود النیابة أمام القضاء المدني، فتكون إما مدعیة كطرف أصلي   

في هذا الحالة یحق لوكیل و حینما تقوم برفع الدعوى بطریق مستقل كقضایا الجنسیة 

حضور الجلسة كما قد تكون النیابة العامة طرفا منظما في و الجمهوریة تقدیم طلباته كتابیا 

حینها تبدي رأیها بشأن تلك و القضایا الواجب إبلاغها بها عندما تكون الخصومة ساریة، 

  لها الحق في إبداء ملاحظات.و القضایا كتابیا حول تطبیق القانون 

صل بین حالتین من القانون الجدید، نرى بأن المشرع قد ف 256أما بالنسبة للمادة   

صفة الطرف و قانوني، تتعلقان بمعیار التمییز بین صفة الطرف الأصلي و محل جدل فقهي 

المنظم لدى النیابة في القضایا المدنیة، فأسس المشرع فاصلا بینهما یجعل من النیابة طرف 

  طرفا منظما حینما تكون متدخلة.و أصلیا حینما تكون مدعیة 

تنص "یمكن لممثل النیابة العامة أن  ءات المدنیة:من قانون الإجرا 256المادة   

  یتدخل كطرف منظم". ویكون مدعیا كطرف أصلي أ

الإداریة "یجب على ممثل النیابة و من قانون إجراءات المدنیة  258تنص المادة و   

  حضور الجلسة في القضایا التي یكون طرفا أصلیا فیها".و طلباته كتابیا  یمالعامة تقد

                                                             
  .76-75عبد االله أوهابیة، المرجع السابق، ص  1
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نون الإجراءات المدنیة "یكون ممثل النیابة العامة طرفا منظما في قا 259المادة   

  یبدي رأیه بشأنها كتابیا حول تطبیق القانون".و القضایا الواجب إبلاغه بها، 

قانون الإجراءات المدنیة "عندما تكون النیابة العامة طرفا منظما في  266المادة   

  القصیة یكون لها الحق في إبداء ملاحظات".

التدخل التلقائي للنیابة العامة  260و 257في كل الحالات أجازت كل من المادتین و   

القضایا التي ترى تدخلها أمرا  والدفاع عن النظام العام أ وفي القضایا التي یحددها القانون أ

للدفاع  وتتدخل النیابة العامة تلقائیا في القضایا التي یحددها القانون أ 257ضروریا، المادة 

  1النظام العام.عن 

علیه نقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول: دور وكیل الجمهوریة في و   

  الدعاوى المدنیة باعتباره طرفا أصلیا.

في الفرع الثاني نتطرق إلى دور وكیل الجمهوریة في الدعاوى المدنیة كطرف و   

  منظما.

  2یة باعتباره طرف أصلیاالفرع الأول: دور وكیل الجمهوریة في الدعاوى المدن

تكون النیابة العامة كأي طرف عادي آخر بمعنى أنها تباشر سلطة قانونیة أعطاها و   

لذلك و لها المشرع لتحریك النشاط القضائي قصد الدفاع عن المصلحة العامة للمجتمع 

على  يتعد وفتباشرها عن طریق: رفع الدعوى ابتداء على من خالف القاعدة القانونیة أ

النظام  وتمارسها في صورة طعن ضد حكم مخالف للقانون أ ومركز قانوني واجب حمایته، أ

علیه فتتصل النیابة العامة باعتبارها طرفا أصلیا بإحدى هذین الطریقین (الادعاء، و العام، 
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یبیح لها على لا یكون لها ذلك إلا بنص قانوني صریح و حق الدفاع) الطعن في الأحكام 

  تثناء.سبیل الاس

  أولا: حق الادعاء

إن الوظیفة الأساسیة للنیابة العامة هي ممارسة القضایا الجزائیة التي تعتبر فیها   

  طرفا أصلیا دائما.

في القضایا المدنیة حیث تقوم برفع الدعوى على كل  رلكن قد تقوم كذلك بهذا الدو و   

یسمى هذا و  من اعتدى على المركز القانوني الذي تهدف إلى حمایته فتقف موقف المدعي

  لا یكون إلا استثناء في حالة وجود نص خاص یمنحها حق التدخل عن طو دعاء بحق الا

ارها الممثل الرسمي للنظام باعتب  یمكننا القول أن النیابة العامطریق رفع الدعوى فلا  

انعدمت النصوص التي تعطیها هذا الحق صراحة، إذن  ولو العام یمكنها أن تتدخل لاحترامه 

الذي یعطیها صفة رفع الدعوى فلا یجوز التفسیر الواسع هنا  وففي هذه الحالة القانون ه

حكم في شؤون حتى لا تمنح النیابة العامة سلطات تقدیریة واسعة تستطیع بمقتضاها أن تت

  الأفراد.

أن فكرة النظام العامة من الأفكار المرنة التي یصعب و تتدخل بدون مبرر خاصة و   

ادعت وجود  ولو تحدیدها، معناها أن النیابة العامة لا یجوز لها أن تكون مدعیة حتى 

سنتناول هذه و مساس بالنظام العام إلا في حالة وجود نص صریح یمنحها هذا الحق، 

  1قانونیة كأمثلة لاحقا.النصوص ال

  ثانیا: حق الدفاع

یمكن أن ترفع الدعوى ضد النیابة العامة أي وكیل الجمهوریة أین تقف موقف   

على غرار ما رأیناه في مركز النیابة العامة في حق الادعاء فإنها في هذه و المدعي علیه 

                                                             
  .9بلغیث مراد، المرجع السابق، ص  1
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استثنائیة ینص علیها و الحالة لا یحق لها الاتصال بالدعوى المدنیة إلا في حالات خاصة 

  رفع دعوى ضد النیابة العامة.بیسمح فیها و القانون صرحة 

الدفاع فإنها في الحالتین تأخذ مركز الطرف في  وسواء قامت النیابة بدور الادعاء أو   

  الخصومة.

أعباء و یكون علیها ما على الخصوم من واجبات و یكون لها ما للخصوم من حقوق و   

تقدیم الحجج و الدفوع و إبداء الطلبات و لا یمكنها توجیه الخصومة بالتالي تكون طرفا كامو 

كل الإجراءات تحرر باسمها و الحضور في كل التحقیقات كالانتقال للمعاینة و أدلة الإثبات و 

تبلغ بنفسها و الأخیرة عندما تكون مدعى علیها، و تتناول الكلمة الأولى عندما تكون مدعیة، و 

إلا كانت إجراءات المحاكمة و لا یجوز القضاء في غیبتها و طلباتها إلى الطرف الخصم 

  الحكم الصادر في الدعوى باطلا لأن صحة التمثیل هنا من النظام العام.و باطلة، 

  ثالثا: حالات التي یكون فیها وكیل الجمهوریة كطرف أصلي في الدعوى

الدعوى توجد في القانون الجزائري نصوص صریحة تخول النیابة العامة حق مباشرة   

  منها:و مدعي علیها و ذلك إما كمدعیة أ و المدنیة 

 في قانون الأسرة:  .أ 

سرة التي تنص على أن النیابة العامة تكون طرفا أصلیا مكرر من قانون الأ 3المادة   

  من قانون الأسرة. 102حینما تباشر رفع الدعوى كدعوى الحجر وفقا للمادة 

ناقصها في  ومقدم على فاقد الأهلیة أ لوكیل الجمهوریة أن یطلب من المحكمة تعیین  

  1من قانون الأسرة. 99حالة عدم وجود ولي أوصى علیهم طبقا للمادة 
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یمكن للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة رفع دعوى بالحجر على كل من بلغ   

طرأت علیه إحدى هذه الحالات بعد رشده طبقا  وسفیه أ ومعتوه أ ومجنون أ وهو سن الرشد 

  1قانون الأسرة. 102و 101للمادتین 

وفاة كل جزائري فقد في الجزائر  وللنیابة العامة تقدیم طلب لاستصدار حكم بفقدان أ  

  قانون الإجراءات المدنیة. 114خارجها طبقا للمادة  وأ

ام الجهة القضائیة التي الذي قرر بأن التخلي عن الكفالة یتم أم 125نص المادة   

  أن یكون بعلم النیابة العامة.و أقرت الكفالة 

 وتعیین مقدم في حالة عدم وجود ولي أو للنیابة العامة تقدیم طلب لتصفیة الشركة   

-181یجب أن تكون القسمة أمام القضاء طبقا للمادتین و وصي على قصر من بین الورثة 

 من قانون الأسرة. 182

 قانون الحالة المدنیة: في  .ب 

المقررات القضائیة بها  وللنیابة العامة طلب تصحیح العقود الخاطئة للحالة المدنیة أ  

  من قانون الإجراءات المدنیة. 49طبقا للمادة 

ذلك ضمن و تقدم عریضة التصحیح من قبل وكیل الجمهوریة المرفوع إلیه الطلب و   

یتعین علیه أن یطلب التصحیح تلقائیا عندما و  40الأوضاع المنصوص علیها في المادة 

للمقرر الذي یقوم مقامه طبقا للمادة  والاغفال یتناول بیانا أساسیا للعقد أ وتكون الغلطة أ

  من قانون ح م. 50

لوكیل الجمهوریة طلب تعدیل أسماء الواردة في عقد الولادة للمصلحة المشروعة   

یلاحظ أن النص الفرنسي یتحدث في نفس  الذي یفصل فیه رئیس المحكمة بحكم بینماو 

  من ق ح م. 57) طبقا للمادة ordonnanceالمادة عن (
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لممثل النیابة العامة (وكیل الجمهوریة) طلب استصدار حكم بوفاة كل جزائري فقد في   

قانون  114یتكامل هذا النص مع المادة و ق ح م  89في الجزائر طبقا للمادة و الخارج أ

  الأسرة.

من ق ح م على أنه إذا ظهر الشخص الذي صرح بوفاته قضائیا  94مادة تنص الو   

كل معني إبطال و مرة أخرى في وقت لاحق بحكم التصریح بالوفاة فیتابع وكیل الجمهوریة أ

  ما یلیها من ق ح م.و  46الحكم ضمن الإشكال المنصوص علیها في المادة 

فإنه یعدل  24-92ذي من المرسوم التنفی 02فقرة  02مكرر  05حسب المادة و   

یتم النطق به بناء على طلب من وكیل الجمهوریة و اللقب بموجب أمر من رئیس المحكمة 

  الذي یخطره وزیر العدل بالطلب المذكور في المادة الأولى.

یجوز لكل شخص له الحق في المعارضة أن  69/05من أمر  04طبقا للمادة   

ذلك في أجل شهر واحد ابتداء من و سماء الأو اللقب  والإسم أ ویعارض في منح اللقب أ

تبلغ المعارضة إلى وكیل الجمهوریة بواسطة وثیقة و أعلاه  03النشر المشار إلیه في المادة 

  قضائیة.

من نفس الأمر على أن المحكمة التي یرفع إلیها الأمر بواسطة طلب  05كما تنص   

كذا في و لقب حكما نهائیا الو كتابي یقدمه وكیل الجمهوریة تحكم في طلب تبدیل الاسم 

  المعارضة عند اللزوم.

 في قانون الجنسیة الجزائریة:  .ج 

ق ج: "تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة  37/02تنص المادة   

  إلى تطبیق أحكام هذا القانون".

من نفس القانون: "لكل شخص الحق في إقامة دعوى أصلیة  38كما تنص المادة   

یرفع المعني بالأمر الدعوى ضد و عدم تمتعه بالجنسیة الجزائریة  ولاستصدار حكم بتمتعه أ
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للنیابة العامة وحدها الحق في أن ترفع و النیابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغیر 

دعوى ضد أي شخص كان یكون موضعها الأصلي إثبات تمتع المدعي علیه بالجنسیة 

هي ملزمة بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منها ذلك و ه بها عدم تمتع والجزائریة أ

  إحدى السلطات العمومیة".

 رابعا: حق الطعن في الأحكام

 وإلى جانب كوكن النیابة العامة طرفا أصلیا في الدعوى عن طریق حق الادعاء أ  

الدفاع فإنها تكون كذلك طرفا أصلیا في حالة رفعها لمختلف الطعون في الأحكام الصادرة 

في الدعاوى التي یكون وكیل الجمهوریة طرفا فیها بحیث یحق له كأي خصم آخر الطعن 

ذلك و احترامه و یباشر مهمته في تحقیق سلطة القانون  وبالتالي فهو في الحكم متى أراد ذلك 

  عون وفقا للمواعید المحددة عن طریق الوسائل التالیة:برفعه لمختلف الط

 الاستئناف:  . أ

أن قانون  ولو من البدیهي أن یعطي لوكیل الجمهوریة حق الطعن بالاستئناف   

الإجراءات المدنیة لا ینص على ذلك صراحة، فیمكنه القیام بذلك بصفته طرفا أصلیا في 

كل حكم یصدر في القضیة من محكمة الدعوى المدنیة، حیث أن باستطاعته الاستئناف في 

 102الغیابي حسب نص المادة  والدرجة الأولى في مهلة شهر من تبلیغ الحكم الحضوري أ

  قانون الإجراءات المدنیة.

یقوم بالطعن بالاستئناف في كل الحالات التي تتدخل فیها النیابة العامة بصفتها و   

ارضة باعتبار أنه لا یمكن تصور حكم طرفا أصلیا، لكن لا یجوز له قانونا الطعن بالمع

  ممثلة في الجلسة. وغیابي في حق النیابة ذلك لكونها دائما حاضرة أ
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  الفرع الثاني: دور وكیل الجمهوریة في الدعاوى المدنیة باعتباره طرفا منظما

من قانون إجراءات مدنیة "یكون ممثل النیابة العامة طرفا  259لقد نصت المادة   

  یبدي رأیه بشأنها كتابیا حول تطبیق القانون".و منظما في القضایا الواجب إبلاغه بها 

قانون الإجراءات المدنیة "عندما تكون النیابة العامة طرفا منظما  266تنص المادة و   

  في إبداء ملاحظات".في القضیة یكون لها الحق 

علیه نقول قد ترفع الدعوى القضائیة من أصحاب الشأن فإذا انعقدت الخصومة و   

یقال حینئذ بأن النیابة العامة تعمل و القضائیة بین طرفیها، یتدخل وكیل الجمهوریة فیها 

لا یقصد من ذلك أن ینظم (وكیل الجمهوریة) إلى أحد الطرفین، بل یجب و كطرف منظم، 

ضمان تطبیق  ولأن الهدف من هذا التدخل ه لاحدهمان تعمل دون أن تنحاز علیها أ

قد جرى الفقه على تسمیة النیابة العامة عندما تعمل أمام القضاء المدني بهذه و القانون، 

قد یفرض و ضمان تطبیق القانون،  وا التدخل هالوسیلة بالطرف المنظم، لأن الهدف من هذ

للتفرقة بین نوعي التدخل أهمیة خاصة ففي حالات و ا... وبیالقانون علیها أن تتدخل وج

على تلك القضایا فإن الحكم  الاطلاع، فإذا لم تمكن النیابة العامة من الوجوبيالتدخل 

الصادر في الدعوى یكون باطلا في حین إذا كان تدخلها اختیاریا فلا یترتب أي بطلان على 

  1عدم تدخلها.

  أولا: اخطار وكیل الجمهوریة

قانون  260بلغ النیابة وجوبا في بعض الحالات التي جاء ذكرها حصریا في المادة ت  

الأخرى، للحق العام، بینما في القضایا و الإجراءات المدنیة على اعتبارها ممثلة المجتمع 

  یترك الأمر لتقدیر القاضي إن رأى ضرورة من إبلاغ ممثل النیابة العامة.

                                                             

  .195-194المرجع السابق، ص  بربارة عبد الرحمان، 1
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عشرة  خلال المدنیة تنص "یجب إبلاغ النیابة العامةقانون الإجراءات  260المادة   

  أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا الآتیة:

المؤسسات العمومیة  وإحدى الجماعات الإقلیمیة أ والقضایا التي تكون الدولة أ .1

 الصبغة الإداریة طرفا فیها.

 الاختصاص بین القضاة. عتناز  .2

 رد القضاة. .3

 الحالة المدنیة. .4

 ناقصي الأهلیة. حمایة .5

 یر.الطعن بالتزو  .6

 التسویة القضائیة.و فلاس الإ .7

 1 المسؤولیة المالیة للمسیرین الاجتماعیین. .8

یجوز لممثل النیابة العامة الاطلاع على جمیع القضایا الأخرى التي یرى تدخله فیها و   

  ضروریا.

  ممثل النیابة العامة بأي قضیة أخرى". بإبلاغیمكن أیضا للقاضي تلقائیا، أن یأمر   

من قانون  141من القانون الجدید مقارنة بالمادة  260أهم ما استحدثه المادة   

  وجوب إبلاغ النیابة العامة في الحالات التالیة: والإجراءات المدنیة ه

 حمایة ناقصي الأهلیة. .1

 التسویة القضائیة.و فلاس الإ .2

 تماعیین.المسؤولیة المالیة للمسیرین الاج .3

                                                             
  .195-194بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  1
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یتم و التشكیلة جدول القضایا لكل جلسة  و"یحدد رئیس القسم أ 261المادة  صتنو   

 1یعلق في المكان المعین لذلك".و إبلاغه إلى ممثل النیابة العامة، 

 

 

                                                             
  .195-194بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  1
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  :الخاتمة

لقد تبین لنا من خلال دراستنا للاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة أنه الركیزة   

الأساسیة في الدعوى العمومیة، الذي بدونه لا یمكن للمحكمة الابتدائیة أن تباشر نشاطها بشكل 

 للمجتمع عادي ومنتظم، إذ یعتبر العضو الأكثر فعالیة وأهمیة في النیابة العامة، باعتباره ممثلا

أمام المحاكم نیابة عن النائب العام لدى المجلس، وذلك بمطالبته تطبیق القانون بحذافره، لاقتضاء 

  حق المجتمع أولا وأخیرا.

فوكیل الجمهوریة من خلال تمكینه من أداء دوره والوصول إلى تحقیق غایته المنشودة في 

صاصات قضائیة منحها له المشرع اقتضاء حق المجتمع في العقاب، فیعمل من خلال عدة اخت

الجزائري على مستوى المحكمة والتي بواسطتها یتمتع بصلاحیات واسعة، خاصة في مجال 

الدعوى العمومیة التي هي ملك للنیابة العامة وحدها، دون غیرها ولیس لها أن تتراجع أو تتنازل 

  عنها في حال حركتها هي.

یة یملك عدة صلاحیات وسلطات خلال لجمهور غیر أن موضوع الدراسة بین لنا أن وكیل ا

مسار الدعوى العمومیة، تختلف من مرحلة تحریكها إلى مرحلة مباشرتها واستعمالها، فدور عضو 

النیابة العامة على مستوى المحكمة لا یقتصر على مرحلة الاتهام فقط، بل یمتد إلى مرحلتي 

أ الفصل بین السلطات الثلاث ففصل سلطة والمحاكمة، وعلیه فالمشرع الجزائري كرس مبدالتحقیق 

الاتهام عن سلطتي التحقیق والمحاكمة، وجعل لكل سلطة تستقل في عملها عن السلطة الأخرى 

وذلك ضمانا لحقوق المتهم بحیث أنه لا یمكن أن یكون عضو النیابة خصما وحكما في نفس 

هم وتطبیقا لمبدأ الفصل بین صها شریفا یراعي دائما حقوق المتهمین وحریاتالوقت، وإن كان ن

السلطات تقول أنه بالرغم من هذا الفصل، إلا أن هناك تعاون بین السلطات وهو ما وضحناه في 

الفصل الثاني ومنه لكي نفى هذا الموضوع حقه، قمنا بدراسته والبحث فیه من خلال فصلین 

سبة لتحریك الدعوى تناولنا في الفصل الأول الاختصاصات القضائیة لوكیل الجمهوریة بالن

  العمومیة خلال مرحلة الاتهام.
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یتبناه في هذه المرحلة هو الإشراف على الضبطیة القضائیة ومراقبتهم من قبل وكیل والذي 

الجمهوریة، حیث تعتبر هذه المرحلة التمهیدیة سابقة عن مرحلة تحریك الدعوى العمومیة التي 

حري عن الجرائم، لذا فمراقبة وإدارة الضبط یتولى فیها ضابط الشرطة القضائیة البحث والت

القضائي یكون دائما في إطار الدعوى العمومیة وبالتالي فلا یعد هذا العمل من الأعمال الإداریة 

  التي یقوم بها وكیل الجمهوریة.

ویتصرف وكیل الجمهوریة في محاضر ضباط الشرط القضائیة اعمالا بسلطته التقدیریة   

أما بتحریكها عن طریق احالتها إلى محكمة الجنح والمخالفات إذا كان الفعل في الدعوى العمومیة 

  أمام قاضي التحقیق في الجنایات. بإحالتهاما إ یكون جنحة أو مخالفة، و 

غیر أن سلطة لملائمة التي تنفرد بها النیابة العامة، لم یتركها المشرع على اطلاقها، ذلك 

من عدم تحریك وكیل الجمهوریة للدعوى العمومیة،  أنه رأى منح ضمانات للأطراف المتضررة

المدني لقاضي  بالادعاءسلطة تحریك الدعوى العمومیة عن طریق تقدیم شكوى مصحوبة 

كما أن السلطة التقدیریة لوكیل الجمهوریة المنبثة من مبدأ الملائمة حصرها المشرع التحقیق، 

أو الحصول على اذن من الهیئة الإداریة الجزائري بقیود تطلب فیها تقدیم شكوى من المتضرر، 

  المختصة أو صدور طلب.

أما بالنسبة للفصل الثاني من الدراسة، فقد تطرقنا فیه للاختصاصات القضائیة لوكیل 

  لمباشرة الدعوى العمومیة خلال مرحلتي التحقیق والمحاكمة.الجمهوریة بالنسبة 

فقد تبین لنا من تحلیل نصوص قانون الإجراءات الجزائیة أن المشرع منح لوكیل الجمهوریة 

عدة سلطات وصلاحیات في مباشرة الدعوى العمومیة أمام جهة التحقیق والمحاكمة كإختصاص 

أصیل له، إذ أن قاضي التحقیق لا یمكنه أن یباشر في إجراء تحقیقه إلا بصدور طلب افتتاحي 

  حقیق، في غیر الأحوال التي یحرك بها الطرف المدني الدعوى العمومیة.لإجراء الت
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كما یختار وكیل الجمهوریة القاضي المختص الذي یقوم بالتحقیق وبناء على هذا تمتد 

اختصاصات وكیل الجمهوریة إلى مرحلة التحقیق، فیقدم الطلبات التي یراها مناسبة لإجراء 

ه أن یحضر جمیع إجراءات التحقیق، وله الحق في الإطلاع التحقیق في الدعوى العمومیة كما ل

  على الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقیق.

وإذا رأى وكیل الجمهوریة عدم ملائمة القرارات التي یأمر بها قاضي التحقیق، أو 

 الإجراءات التي یتخذها في التصرف في الدعوى العمومیة فله أن یطعن فیها أمام غرفة الاتهام،

  باعتبار أن هذه الأخیرة درجة ثانیة في التحقیق.

أما على مستوى مرحلة المحاكمة، فقد بینا أن لوكیل الجمهوریة سلطة انهاء بعض الدعاوى 

  كفالة الصلح.العمومیة دون إجراء محاكمة وذلك بالمصالحة ببینه وبین الجاني، مقابل دفع 

المعدل والمتمم  02-15ثت بموجب الأمر رقم والجزء الثاني یكون عن طریق الوساطة التي استحد

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة حیث أن وكیل الجمهوریة یجري وساطة  155-66للأمر رقم 

  بین المتهم والضحیة التي تكون برضا الطرفین.

وأیضا ما لمساهمة النیابة العامة ودورها في تشكیل المحاكم الجزائیة، فلا تفتح المرافعات 

إلا بحضورها، ولا صدور لأحكام وقرارات جزائیة بغیر حضور (وكیل الجمهوریة) في جلسة فیها 

ف باقي الخصوم، لأن المشرع أقر لها الحكم، كما أنه لا یجوز ردها من طرف القضاء أو من طر 

  مركز الخصم الشریف في الدعوى العمومیة، بتكریسه لمبدأ تمثیل النیابة العامة أثناء المحاكمة.

صلاحیة وكیل الجمهوریة في طعن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم فاقر له أما 

  المشرع صلاحیة الطعن فیها بالاستئناف.

تطرقنا في مجال البحث عن موضوعنا لدور وكیل الجمهوریة أمام القضاء المدني التي  

  ه بها.یكون فیها كطرف أصلي في بعض الدعاوى وكطرف منظم في الدعاوى التي یبلغون
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  ویرى البحث من خلال هذه الدراسة ضرورة طرح بعض التوصیات:

أن المشرع الجزائري قلص من صلاحیات وكیل الجمهوریة، في مجال الجنحة المتلبس بها،  -

عندما استحدث إجراءات الامتثال الفوري أمام المحكمة، وأزال أمر الإیداع في الحبس 

المتهم ثم یحیله فورا إلى محكمة الجنح دون  وب وكیل الجمهوریةالمؤقت، وبالتالي یستج

مكرر وما یلیها یجب  339بضعه في الحبس المؤقت وعلیه أنا أرى أن المادة أن 

  تعدیلها، لأن في تعدیلها سیخفف من الضغط على المحاكم.

كما أرى أن التعدیلات التي جاء بها المشرع فیما یخص الأمر الجزائري ونظام الوساطة  -

حقوق كلا الطرفین، وأقرب إلى تحقیق العدالة بشكل صحیح ومنتظم لا  إجراءات تضمن

 إضرار فیه.

لمام هذا الموضوع من جمیع جوانبه، فإن ظهر إوفي ختام الدراسة نأمل أن أكون، قد وفقت ب

هر خیرا فبفضل ظن إ خطأ، أو تقصیر فلا أعدم الأمل في الاستفادة من كل تصحیح أو إرشاد، و 

  الله في الأول والآخر. االله تعالى والحمد
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  قائمة المراجع

  الكتب: -1

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث،  -

  ، الجزء : الأول، الثاني، الثالث.1998دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، 

توزیع، أحمد غاي ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة للنشر و ال -

  2005الجزائر، طبعة 

اسحاق منصور إبراهیم، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان  -

  .1982المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، 

بارش سلیمان: شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الشهاب للطباعة والنشر،  -

  .1986الجزائر، -باتنة

ــــــ: شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى للطباع  - ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

  .2007الجزائر، -والنشر، عین ملیلة

جیلالي بغدادي ، التحقیق دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، الدیوان الوطني للأشغال  -

  .1999سنة التربویة، الجزائر، الطبعة الأولى، 

  .1997جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -

رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجیل للطباعة القاهرة،  -

  .1989مصر، الطبعة السابعة عشر، سنة 

هومة للطباعة و النشر و  عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار -

  .2013التوزیع، الجزائر، الطبعة الرابعة، سنة 
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عبد العزیز سعید، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة حول الجریمة المشهودة  -

  .2009أوامر قاضي التحقیق، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 

لدعوى العمومیة، دراسة مقارنة، دار علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في ا -

  .2010هومة للطباعة و النشر، الجزائر، الطبعة الثانیة، 

عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار بغدادي للطباعة و  -

  .2009النشر و التوزیع، الرویبة، الجزائر، الطبعة الثانیة، مزیدة، سنة 

ي قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، محمد خریط، مذكرات ف -

  .2012الطبعة السادسة، 

مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  -

  .1992الجزائر، 

الطبعة محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  -

  .1992-1991الأولى، سنة 

محمد سعید نمور: أصول الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة  -

  .2005الأولى، 

مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة للطباعة و  -

  .2003النشر و التوزیع، الجزائر، 

محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان،  -

  .2000الأردن، 

محمد عبد الغریب، المركز القانوني للنیابة العامة (دراسة مقارنة) دار الفكر العربي،  -

  .2001مصر، القاهرة، طبعة 
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شورات الحلبي الحقوقیة، محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، من -

  .2010بیروت، لبنان، سنة 

  المذكرات: -2

بوحجة نصیرة، سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري مذكرة لنیل  -

  .2001/2002شهادة الماجستیر في القانون الجنائي جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

اء المدني، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة بلغیت مراد، دور النیابة العامة أمام القض -

  .2007-2006الخامسة عشر، 

قسمیة أسامة أنور، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، مذكر ماستر في  -

  .2014/2015القانون الجنائي جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق سنة 

الدفاع خلال مرحلة التحقیق، مذكرة ماجستیر مباركة یوسفي، دور كل من النیابة العامة و  -

  .2003-2002في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، سنة 

معافة علاء الدین: القبود الواردة على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة،  -

لجزائر، كلیة بحث لنیل شهاد الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة ا

  الحقوق.

  / القوانین والأوامر:3

صفر عام  18المؤرخ في  155-66قانون الإجراءات الجزائریة، الصادر بالأمر رقم  -

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  م1966یونیو سنة  8هـ، الموافق لـ 1386

  والمتمم.
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، یعدل م2015یولیو  23هـ الموافق لـ 1436شوال عام  7مؤرخ في  02-15أمر رقم  -

یونیو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66ویتمم الأمر رقم 

  .40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة العدد م 1966

م یتضمن 2008فبرایر  25هـ الموافق لـ 1429صفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  -

  داریة.قانون الإجراءات المدنیة والإ

  قانون الأسرة الجزائري. -

هـ 1386صفر  18المؤرخ في  156-66قانون العقوبات الجزائري، الصادر بالأمر رقم   -

 م.1966یونیو  8الموافق لـ 
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